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  نعرفـاشكر و    
    

  الحمد  ذي المن والفضل والإحسان، حمدا يليق بجلالته وعظمته، وصلى الله

صلاة تقضي لنا بها الحاجات وترفعنا   من لا نبي بعده ،  لرسلعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم ا
  .بها أعلى الدرجات، و الشكر أولا وأخيرا

  "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"والسلام  يقول الرسول عليه الصلاة  

  الفـاضلةإلى الأستاذة  الخاص    لذلك نتوجه بالشكر  

  ".نويري سعاد"

  سندنا في هذه المذكرة

  فجزاها  الله كل خير ونتمنى لها التوفيق في مسيرتها العلمية والعملية

أمدو لنا وما بخلو علينا بالعلم والجهد  ، الذين    الأعمال  قـانون كما نشكر كل أساتذة
  .والوقت، فجزاهم الله كل خير ووفقهم إلى كل ما يحبه ويرضاه

  كما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد  

وختاما نسأل الله أن العلي القدير، أن يكون هذا العمل علما نافعا ينتفع بع، وأن يسهل  
 .به لنا طريقـا إلى الجنة



  

  بسم الله الذي أحيانا لزرع الخير في ثراه وأعطانا لنشر العلم في حماه

  والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى

أهدي عملي هذا إلى روح أمي الغالية التي كانت منبع الحنان ورمز التضحية ومهد الأمان وأرجو  
  يتغمدها برحمته الواسعة ويجمعني بها في جنته  أنالله  

في نفسي حب العلم ومنحني الثقة والقوة، إلى سندي في الحياة أبي الغالي أطال  إلى من بعث  
  الله في عمره

  ليلى، إكرام، فيروز وإلى زوجة أخي لطيفة: إلى توائم روحي   لطفي، معمر، عبد الله: إلى إخوتي
  وابنة أخي الغالية ميار وابنة عمي هادية

إلى زوجي محسن وكل عائلة عشي وعائلة رابحي كما لا أنسى رفيقة دربي في هذه المذكرة  
     جابري نسرين  

  رابحي فريال

الحمد  حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ ما شئت من خير بعد أهل الثناء والمجد  
  ألك المزيد من فضلكأحق ما قـال العبد وكلنا عبد الحمد  ربي على جميع نعمك وأس

ربي هب لي من لدنك حكما ألحقني بالصالحين واجعل لب لساني صدقـا في الآخرين واجعلني من  
  النعيمورثة  

  أهدي ثمرة عملي هذا إلى والداي الكريمين حفظهما الله

  إلى أخي ياسين وأختي سوسن  

   إلى كل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد

 جابري نسرين
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تعتبر المباني والمنشآت رمز الاستقرار في حیاة الإنسان ونقطة الانطلاق في نشاطه    

الیومي، وأي خلل أو قصور في البناء یؤدي إلى العدید من الحوادث التي تمس بسلامة 

الأفراد وتعرض أرواحهم  وأموالهم للعدید من المخاطر والأضرار، حیث أصبحت انهیارات 

شییدها بوقت لیس بالطویل ظاهرة ملفتة للنظر، ولعل من بین المباني خلال عملیة ت

أسباب هذه الظاهرة تطور أسالیب الفن المعماري، التي أصبحت تمكن من إنجاز المباني 

الضخمة في وقت قصیر وخاصة بعد الاعتماد على الآلات أساسا في عملیة البناء، مما 

ى السرعة في إنجاز المباني، ومثل یدفع بمشیدي البناء من ملاك ومهندسین ومقاولین إل

  .هذه السرعة تأتي على حساب متانة البناء وقوة احتماله

وقد ذهبت بعض التشریعات إلى إجباریة التأمین على المبنى قبل الشروع في البناء،    

ووضعت قواعد مشددة على المسؤولیة من شأنها حث القائمین بأعمال البناء على الدقة 

لا تظهر عیوب في المباني والمنشآت الثابتة تؤدي إلى تهدمها كلیا أو  وحسن التنفیذ حتى

جزئیا وبالتالي ترتب مسؤولیتهم وإعمال أحكام الضمان الذي یهدف أساسا إلى حمایة 

  .الطرف الضعیف والمتضرر

ومن أجل ذلك تدخل المشرع الجزائري كسائر التشریعات المعاصرة لمواجهة هذه    

نها المساس بالصالحین العام والخاص، لتنظیم مسؤولیة كل من المخاطر التي من شأ

  .المهندس المعماري والمقاول

وتحظى دراسة موضوع التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء بأهمیة    

من الناحیتین العلمیة والعملیة، فهي من الناحیة العملیة توضح طبیعة وشروط هذه  بالغة

  .ب صورها ونطاق تطبیقها وأحكامها الخاصةالمسؤولیة، إلى جان
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أما من الناحیة العملیة فهي تحفز على التأمین على المبنى قبل الشروع في البناء،   

وكذلك تحث على الدقة وحسن التنفیذ أثناء الإنجاز لما في ذلك من خطورة عند تهدم 

  .البناء وترتیب المسؤولیة

أساسا تتمحور الدوافع الذاتیة ها وموضوعیة، ذاتیة من ولأن لكل موضوع دوافع اختیاره

  : في

لدراسات التي تتناول هذا الموضوع أساسا في التشریع الجزائري، بحیث لم یتم قلة ا -

   .تناوله في التأمین، أو في المسؤولیة

       اهتمامنا العلمي للتطرق لموضوع التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء،                 -

  .وذلك لاعتقادنا بأهمیته

  :   أما الدوافع الموضوعیة فتكمن في

  .بیان مدى أهمیة تأمین قبل الشروع في البناء -

  .تحدید المسؤولیة عند تعیب البناء أو المنشأ -

سببها تهدم مقاول في المخاطر التي یمدى مسؤولیة كل من المهندس المعماري وال -

البناء، ولحجم هذه الخطورة جاءت إلزامیة تأمین المسؤولیة منها على غرار صور التأمین 

  . الإلزامیة الأخرى، بعد إبراز طبیعة عمل كل من المهندس المعماري والمقاول

  : التالیةالإشكالیة وبناءا على ما تقدم نطرح 

مسؤولیة الناشئة عن أعمال إلى أي مدى یمكن ضبط أحكام التأمین الإجباري من ال

  البناء؟
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إلى إبراز أهمیة التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء ویهدف هذا البحث    

الوقوف على خصوصیة أحكامه التي تنفرد بها من النواحي العلمیة والعملیة، وكذا 

  .الأحكام العامة للمسؤولیة والضمان

 التحلیل بین جیزاو   الذي التحلیلي المنهج على أساسا سةراالد هذه في اعتمدنا ولقد   

 مناقشة ثم وتحلیل وتبسیط شرح خلال من القانونیة، المواضیعلدراسة  الملائم ،والاستنباط

الإجباري  التأمین لموضوع المنظمة القانونیة النصوص علیها تنطوي التي الأحكام مختلف

  .من المسؤولیة

  :فصلین إلى البحث هذا تقسیم ارتأینا الإشكالیة عن وللإجابة ذلك ولأجل

  .ماهیة التأمین من المسؤولیة :الأول الفصل

  .أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء :الثاني الفصل
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وهذا ما أدى  ،إلى توسعه في مجال البناء والعمران ن احتیاجات الإنسان ومتطلباته أدتإ   

نتج عنه وقوع الحوادث وتهدم البناء ، مما إلى السرعة والإهمال في المشاریع وأعمال البناء

  .التأمین من المسؤولیةوهذا ما یستلزم 

لحمایة الذمة المالیة  ،ویعتبر التأمین من المسؤولیة من أهم فروع التأمین وأكثرها ضرورة   

أیا كانت طبیعة  ،من الأعباء التي قد تتعرض لها في سیاق ممارسة الإنسان لنشاطه الیومي

  .هذا النشاط

  :لذلك قسمنا الفصل لمبحثین

  .أمین من المسؤولیةمفهوم عقد الت: المبحث الأول

  .المسؤولیة المدنیة للمهندس والمقاول: المبحث الثاني
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  .مفهوم عقد التأمین من المسؤولیة: المبحث الأول 

ومدى ضرورة وحتمیة هذا النوع من التأمین في  ،للإلمام بفكرة التأمین من المسؤولیة   

وفي ظل الوعي الفكري والقانوني للواقعین تحت الضرر ومطالبتهم  ،أحداث حیاتنا الیومیة

 ،كمطلب أول فإن الأمر یتطلب التعریف بفكرة التأمین من المسؤولیة ،بالتعویض عنه

  .ثالث وتمیزه عن غیره من النظم القانونیة المشابهة كمطلب ،ثانيوخصائصه كمطلب 

  

  .یةتعریف عقد التأمین من المسؤول: المطلب الأول  

یب تتمثل فكرة التأمین من المسؤولیة بوجود شخص ما یخشى أن یكون مسؤولا عما یص   

الغیر من ضرر، فیقوم بإبرام عقد تأمین، ینقل بموجبه تبعة تعویض ذلك الضرر عن كاهله 

یرضى ذلك وهو المؤمن، حیث یؤمن نفسه من رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة،  أخرإلى طرف 

فالغرض من التأمین من المسؤولیة هو جبر الضرر الذي یصیب المؤمن له في ذمته المالیة 

  1.نتیجة انشغالها بدین المسؤولیة التي یسأل عن أدائها اتجاه الغیر المضرور

المؤمن الأضرار التي تعود على المؤمن له من عقد یضمن بموجبه : "ویعرف أیضا بأنه   

النوع من التأمین یضمن المؤمن الرجوع الذي یمكن أن  هذاو  ،دعاوى الغیر علیه بالمسؤولیة

لما لحق الغیر من ضرر نتیجة فعل المؤمن له أو  ،یتعرض له المؤمن له من قبل الغیر

  2."فعل الأشخاص أو الأشیاء التابعة له والمسؤول عنه

  

                                                             
أبو السعود رمضان، أصول الضمان دراسة مقرنة لعقد التأمین من الناحیة الفنیة والقانونیة، دط،  الدار الجامعیة، /  1

  .216،2017:، ص1992بیروت، 
لؤي ماجد ذیب أبو الهیجاء، التأمین ضد حوادث السیارات دراسة مقارنة الأردن ومصر، دط، دار الثقافة للنشر /  2

  33:، ص2005والتوزیع، الأردن، 
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فالتأمین من المسؤولیة عقد بموجبه یؤمن المؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق به    

من جراء رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة ونرى من هذا التعریف أن التأمین من المسؤولیة لا 

یغطي فحسب الأضرار التي تلحق المؤمن له من جراء تحقق مسؤولیته نحو الغیر بل هو 

  .لتي تلحقه من مطالبة الغیر له بالمسؤولیةیغطي أیضا الأضرار ا

والتأمین من المسؤولیة على النحو الذي بیناه هو قسم من أقسام التأمین لا یختلف في 

  1.طبیعته عن سائر عقود التأمین

یضمن المؤمن التبعات المالیة "":من قانون التأمینات 59وهذا ما نصت علیه المادة 

  2.""المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر المترتبة على مسؤولیة المؤمن له

أما عن الطبیعة القانونیة، فعقد التأمین من المسؤولیة  یتمیز بأنه تأمین بمعنى الكلمة، یؤكد 

  3.المسؤولیة لا ینفیها ویعتبر تأمینا من الأضرار، كما أنه یعد تأمینا من الدین والمدیونیة

المسؤولیة المدنیة على فكرة أساسیة هي التعاون بین یقوم عقد التأمین الإلزامي من    

بون في توقي نتائجه الضارة، لذلك یعمدون غن لهم الذین یهددهم خطر واحد ویر المؤم

مساعدة كل منهم في تحمل الضرر، ویقوم نیابة عنهم المؤمن بإدارة هذا المبلغ، وتنظیم 

بین مجموع المؤمن لهم، ویحدد العلاقة التعاونیة بینهم حتى یساهم في توزیع الأخطار 

  4.المشرع مبلغ محدد لقسط التأمین المفروض على المؤمن لهم

                                                             
عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحیاة . عقود الغرر,السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید/  1

  .1642-1641: ، ص2وعقد التأمین، المجلد السابع، الطبعة الثانیة، الجزء السابع، طبعة 
المتعلق بالتأمینات، الصادر في  95/07ل والمتمم للأمر المعد 2006فبرایر  20الصادر في  06/04قانون رقم /  2

  .15، العدد 2006مارس  15الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
  .1643: ري عبد الرزاق، المرجع السابق، صو السنه/  3
ط، دار  دراسة مقارنة، د, المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات, خالد مصطفى فهمي، عقد التأمین الإجباري/  4

  . 30:، ص2005الجامعة الجدیدة، مصر، 
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لم یعد عقد التأمین وسیلة تهدف إلى تحقیق مصالح خاصة بالأفراد وفق ما یقرره المذهب    

تهم  ومبدأ سلطان الإرادة، وإنما أصبح وسیلة لتحقیق أهداف ومقاصد اجتماعیة الفردي

حیث فرض المشرع هذا النوع من عقود التأمین في بعض المجالات بمقتضى  المجتمع ككل،

  .التأمین من مسؤولیة المتدخلین في مجال البناء إلىنصوص قانونیة، كما هو الحال بالنسبة 

ومفاد ما سبق من الطبیعة القانونیة لعقد التأمین من المسؤولیة قد تغیرت، وهذا التغیر ناتج 

        1.علاقة التعاقدیةعن تدخل المشرع في ال

  

 .خصائص عقد التأمین من المسؤولیة: المطلب الثاني

منها ما یلتقي فیها مع غیره  ،خصائصمن المسؤولیة بجملة من الیتمیز عقد التأمین       
من العقود بأن له ذات خصائصها، ومنها ما ینفرد عنها بخصائص تتناسب مع طبیعته 

  وذاتیته، التي تمیزه عن غیره من العقود

 

  .عقد التأمین من المسؤولیة عقد رضائي: الفرع الأول

ق الإرادتین هو ما إن العقد هو توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني معین، وتواف
یعبر عنه بالتراضي، فلا وجود للعقد إذا لم  یتوافر الرضا به، ووجود الرضا لا یكفي لإنشاء 

   2.العقد صحیحا، فلا بد أن یأتي الرضا سلیما خالي من العیوب، وإلا كان العقد باطلا
  
  

                                                             
دراسة مقارنة، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة في العلوم , میسوم فصیلة، الطبیعة القانونیة لتأمین المسؤولیة المدنیة/ 1

   .11: ، ص2017جوان  27، 1112-9751، والاجتماعیةالإنسانیة 
، - الجزائر-، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنونط التأمین الجزائري، دت في قانون معراج جدیدي، محاضرا/   2

  .58: ، ص2005



 مــــــاهیة التأمین من المسؤولیة ...................................لالفصل الأو
 

 
8 

 .اــالرض ودـــوج :أولا
 ق م ج  من 59 المادة الجزائري بنص المشرع تبناه ما وهو الرضائیة العقود في الأصل   
 بالنصوص الإخلال دون المتطابقتین إرادتهما الطرفان یتبادل أن بمجرد العقد یتم 

 " القانونیة
 یطرح أنه إلا العقد، بطلان تخلفه على یترتب التأمین، عقد لقیام ضروري أمر فالرضا   

 .الإجباري التأمین حالات في الرضا وجود مدى عن تساؤل
 التأمین مثل التأمین، عقود إبرام على الأفراد فیها یجبر حالات المشرع یشترط إذ

 لما العقود هذه على القانون یجبرهم لم فلو سیارات،لا حوادث من الإلزامي أو الإجباري
 1.إرادتهم بمحض التأمین عقد إبرام على أقدموا

 الإلزامي التأمین وما موجود، الرضا باعتبار القول إلى حاالشر  من الكثیر یذهب وهنا   
 شركة أو المؤمن اختیارهم في الحریة ببقاء ویرون المجتمع، مصلحة تقتضیه أمر إلا

 غیر صحیحا العقد ینعقد ولكي،الرضا بوجود القول یمكن مما معها، یتعاقدون التي التأمین
  .صحیحا الرضا هذا یكون أن یجب بل الرضا، وجود یكفي لا للإبطال، قابل

 .اـــالرض ةــصح :یاثان
 هذا التراضي یكون أن من صحیحا العقد لتكوین بد فلا التراضي، وجود یكفي لا   

 .عیب أي من الأطراف وخلو إرادة الأهلیة تتطلب وصحته صحیحا،
 الأهلیة: 

 المؤمن جانب من إلا العملیة، الناحیة من تثور لا التأمین عقد في الأهلیة مسألة إن   
 للقواعد تخضع له المؤمن في توافرها الواجب والأهلیة  2شركة، هو دائما المؤمن أن إذ له،

  .العامة
                                                             

: ، ص2010بهاء بهیج شكري، التأمین من المسؤولیة في النظریة والتطبیق، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، /  1
122.  

 أداء وأهلیة وجوب، أهلیة له تكون) معنوي شخص المؤمن( الاعتباري للشخص القانونیة الشخصیة ثبوت بمجرد/  2
 له لیست الاعتباري الشخص أن وبدیهي دته،را إ عن ویعبر یمثله نائب له یكون بل بنفسه یمارسها لا ولكنه كاملة،
 التمییز عدم بمرحلتي یمر ولا كالإنسان، الأهلیة عوارض علیه تطرأ لا أنه كما كالجنین، نسبیة وجوب أهلیة

  .الإنسانیة طبیعته له الذي الطبیعي الشخص عن مختلفا یبدو كله هذا وفي والتمییز،
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 أهلیة هي للتأمین المطلوبة الأهلیة تجعل التأمین، لعقد الخاصة للطبیعة نظرا ولكن   
 عنه، نیابة التأمین عقد یبرم الغیر،أن أموال إدارة سلطة یملك لمن یجوز وعلیه الإدارة،

 نیابة التأمین، عقد إبرام القیم أو الوصي أو للولي جاز ولذلك مصلحته، حمایة سبیل في
  .الوكالة أو الولایة أو بالوصایة المشمول عن
  
  

  .عقد التأمین من المسؤولیة من العقود الملزمة لجانبین: الفرع الثاني

التزامات متقابلة من العقود الملزمة لجانبین، حیث یرتب عقد التأمین من المسؤولیة  إن    

على عاتق أطرافه، بحیث یكون المؤمن له ملزما بدفع أقساط التأمین، مقابل التزام المؤمن 

  1.بدفع مبلغ التعویض عند تحقق الخطر المؤمن منه

التأمین عقد یلتزم بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له "" ق م ج بأن  619وقد نصت المادة 

أمین لصالحه، مبلغا من المال أو إیراد أو أي عوض مالي أو إلى المستفید الذي اشترط الت

أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة 

    2"".مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

زام تحمل المؤمن منذ إبرام العقد عبئ ضمان الخطر المؤمن منه وهذا هو الالتزام المقابل لالت

المؤمن له بدفع الأقساط، ولیس دفع العوض المادي سوى تنفیذ لهذا الالتزام الذي ینشأ من 

  .العقد فور إبرامه

وتتفرع على الصفة التبادلیة لعقد التأمین أن التزام المؤمن بالضمان یزول في حالة إخلال 

  .المؤمن له بالتزامه المتعلق بإعلامه بالخطر الذي یرید التأمین منه

                                                             
  .35: ج جدیدي، مرجع سابق، صامعر /  1
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، الصادر في 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم /  2

  .78، العدد 30/09/1975الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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ا أنه إذا لم یتحقق الخطر المؤمن منه، لا یكون من حق المؤمن له مطالبة المؤمن برد ما كم

دفعه من أقساط، إذ أن هذه الأقساط كانت مقابل ضمان المؤمن للخطر، أي ثمن الأمان 

  .  الذي حصل علیه المؤمن له خلال هذا التأمین

  

  .رعقد زمني مستم عقد التأمین من المسؤولیة: الفرع الثالث

العقد المستمر، أو عقد المدة هو العقد الذي یكون الزمن عنصرا أساسیا فیه، والتأمین     

التزامات مستمرة بقدر فترات , المؤمن والمؤمن له, عقد مستمر، لأنه ینشأ على عاتق طرفیه

  .التنفیذ

فالتزام المؤمن له بدفع القسط قد تستمر من بدایة سریان أو نفاذ العقد، إلى غایة وقوع    

الخطر أو إلى غایة انتهاء مدة التأمین، سواءا كان أداء الأقساط دفعة واحدة، أو على 

دفعات لفترات متتالیة حسب طبیعة ونوع التأمین، ویكون المؤمن ملزم بتنفیذ العقد بصورة 

  1.مستمرة

  :رتب على اعتبار التأمین عقد مستمرا نتیجتان هامتانویت

أي أنه إذا أخل أحد طرفي العقد بالتزامه وحكم للطرف : انعدام الأثر الرجعي للفسخ  -1

ستقبل، أما الآخر بالفسخ، فإن العقد ینفسخ من وقت الحكم، أي ینتهي بالنسبة للم

أن یكون بإمكان المؤمن  داءات قبل ذلك فإنه یظل صحیحا دونبالنسبة لما نفذه من أ

له أن یسترد ما سبق أن دفعه من أقساط، لأن هذه الأقساط كانت مقابل تحمل 

المؤمن عبئ الخطر عن المؤمن له خلال المدة التي دفعت عنها الأقساط، أما  فیما 

 2 .یتعلق بالأقساط المستقبلیة والتي دفعت مقدما، فهذه یجب على المؤمن ردها
                                                             

، 2007معراج جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، /  1
  .37: ص

جابر محجوب علي، خالد الهندیاني، أحكام التأمین في القانون الكویتي مع المقارنة بالقانونین المصري والفرنسي، دط، /  2
  .73- 69: ، ص1999كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 
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المؤمن علیه بقوة قاهرة أو حادث فجائي، فإن التزام إذا هلك الشيء : استحالة التنفیذ  -2

المؤمن بتحمل تبعة الخطر والتزام المؤمن له بدفع الأقساط یسقطان من لحظة 

  1.الاستحالة، أو ینفسخ العقد بقوة القانون من هذه اللحظة وبالنسبة للمستقبل

  

  .سؤولیة من عقود الإذعانعقد التأمین من الم: الفرع الرابع

أغلب الخصائص  یستجمعلأنه  ،الإذعانمن عقود  الفقه عقد التأمین عقد غالبیة  یعتبر   
، "الفقه التقلیدي" سواء من النظرة التقلیدیة للفقه  ،یتطلبها الفقه لیعد من عقود الإذعان يالت

ابعة أساسا بسبب التفاوت أن مشكلة عقود الإذعان ن، والمنطلقة من الحدیثالفقه  أومن نظرة
  .لطرفي العقد الاقتصادیةفي القوة 

في حین یذهب بعض الفقه إلى القول بأن عقد التأمین لیس من عقود الإذعان، لأن    
طالب التأمین یستطیع التعاقد مع عدد كبیر من الشركات بحیث یختار من بینها الشركة 

  .التي تقدم له أفضل عرض

بأن طالب التأمین یستطیع التعاقد مع عدد "لأن الحجة المقدمة وقــــــد أنتقد هذا الاتجاه     
هذا الكلام غیر  ، والحقیقة أن"فضل عرضأتقدم  يكبیر من الشركات من بینها الشركة الت

  2.سیفضل الإذعان لها يالشركة الت ،ن المؤمن سیختار من بین تلك الشركاتلأ ،سلیم

  

                                                             
  .74: جابر محجوب علي، خالد الهندیاني، مرجع سابق، ص/  1
نتیجة للتطور الاقتصادي الحدیث ظهرت حالات لا یتسع فیها المقام للمناقشات والمفاوضات التي تسبق في العادة  / 2

إبرام العقد، مما یحذو بأحد المتعاقدین في حالات كثیرة إلى تحدید شروط العقد مقدما، على نحو لا یقبل المناقشة ویعرضها 
في مناقشتها، فإما یقبلها دون نقاش أو یمتنع عن قبولها، إلا أنه في كثیر من  على الجانب الأخر الذي لا یكون له الخیرة

الأحیان ما یكون مضطرا إلي التعاقد، مما یجعله یذعن ویرضخ لإرادة ذلك الطرف، ومن ثم یقدم على إبرام العقد دون 
  .مناقشة لشروطه

  :لمزید من التفصیل انظر  
، 2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان، 1، ط"دراسة مقارنة "التشریع عبد القادر العطیر، التأمین البري في  -

  .93، 92: ص
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لو  ىفحت ،من نوع ما على أرض الواقع حتكارابلى ذلك أن شركات التأمین تتمتع إإضافة   
ها تتمتع به من الناحیة لا أنإ ،من الوجهة القانونیة حتكاربالاتتمتع  كانت شركات التأمین لا

، وعلى شروط عامة واحدة، إذ تتفق هذه الشركات فیما بینها على تعریفة للقسط، الفعلیة
یواجه بنفس الشروط  "طالب التأمین"بحیث أن المؤمن له ، من فروع التأمینبالنسبة لكل فرع 

دون  لى التعاقد مع أول شركة تقابله،إوبنفس السعر في أي شركة یتوجه لها فیضطر 
  1.مناقشة لما تعرضه من شروط

وتماشیا مع نظرة الفقه الحدیث لعقود الإذعان، التي تعتبر أن عقد التأمین من عقــود     
إنفراد شركات التأمین بتحدید : الإذعان، لاحتوائه على عنصرین أساسیین ممیزین وهما

والتسلیم به دون  ،تعرضه على الجمهور في نموذج موحدمضمون عقد التأمین بصفة مسبقة 
  . تعدیلها من طرف المؤمن لهم روطها أوإمكانیة مناقشة ش

  
   .قدـــــروط العـــــــیاغة شــــالمؤمن بص استقلال :أولا

 2-شركة تجاریة-اقتصاديیتمتع بمركز  يیبرز المؤمن في عقود التأمین كطرف قو      
قنیات التأمین مقارنة وبحكم التخصص والتحكم في ت ،یملكها يوذلك بالنظر للثروات الت

 ،نظرا لعدم الخبرة والكفاءة ،والذي یمثل الطرف الضعیف والمذعن في هذا العقد، بالمؤمن له
تنفرد بإعداد شروطه وتفصیلاته وتطبعه في صورة  يا یمكنها من فرض نموذج العقد التمم

دور للمؤمن له  في صیاغته ووضع شروطه  ولا ،وثیقة تعرضها بشكل موحد على الجمهور
  3.أو یرفضهافهو إما یقبلها 

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، ط"دراسة مقارنة"عبد الهادي السید محمد تقي الدین، عقد التامین حقیقته ومشروعیته /  1

  .269، 268، 267:، ص 2003، -لبنان-بیروت
المتعلق بالتأمینات على أن شركات التأمین تكون إما شركة  ذات أسهم وإما  07-95من الأمر رقم  215المادة  تنص/  2

  .شركة ذات شكل تعاضدي 
دراسة مقارنة، المؤتمر السنوي الثالث والعشرون، بعنوان "الحمایة الخاصة لرضا مستهلك التأمین "نویري سعاد، /  3

  .03:، ص2014المعاصرة، كلیة القانون، جامعة العین، دولة الإمارات العربیة،  تجاهاتهواالجوانب القانونیة للتأمین 
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إرضاء لرغبات المؤمن لهم  ،عقود التأمین قد تخضع لتعدیلات طفیفةومع أن بعض     
قصورا على شركات التأمین لا أن عقد التأمین مع تعدیلاته یظل إعداده مإ ،طالبي التأمین

  .، وبالتالي استقلال المؤمن بصیاغة شروط العقد"المؤمن"
  

  .وط دون مناقشةتسلیم المؤمن له بهذه الشر : ثانیا

یجعل الحریة اللازمة لمناقشة شروط  ،في مواجهة المؤمن له وتفوقه نظرا لمركز للمؤمن    

ولا یكون أمام المؤمن له وخاصة متى  ،تتوفر من حیث الأصل لدى طالب التأمین العقد لا

والإذعان  ستسلامالا الإقدام علیه، و بالنسبة له سوى ضروریا ولا بدیل لهكان التأمین 

   .یضعها المؤمن يللشروط الت

أو مثل في قبولها تلى طالب التأمین بروح معینة تإوعند التعاقد تقدم الشروط المعدة سلفا    

بنود الموضوعة مسبقا من بالفإنه یسلم ، للخدمة التأمینیةفلو كان في حاجة ماسة  رفضها،

فرضاءه  ،لأنه مضطر للقبول، لمؤمنفیكون قبوله سوى إذعان منه لما أملاه علیه ا ،المؤمن

 انفرادیةموجود ولكن مفروض علیه لغیاب المناقشة حول النماذج المحددة سلفا وبصفة 

قبلت  وحتى لو ،ووضع شروطه ة العقددور للمؤمن له في صیاغ ولا من المؤمن، ستقلالیةوا

 1.فلن تمس جوهر عقد التأمین الزبـــونرضاء بعض التعدیلات لإ

  

  

  

  
                                                             

، 191:، ص2008، -مصر–سكندریة المعارف، الإ منشأة ، توزیع)د ط(عصام أنور سلیم، أصول عقد التأمین،  / 1
192.  
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   .حسن النیةمنتهــــــــى عقد التأمین من عقود : مساالخ الفرع

 ،العقودكافة تسري على  يالعامة الت المبادئوجوب مراعاة حسن النیة من  یعتبر مبدأ      
علیه  شتملایجب تنفیذ العقد طبقا لما " :م ج بأنه ق 107ضت المادة قوفي هذا المقام 

  1....."وبحسن نیة

وعلیه فمبدأ وجوب  ،العقد بطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیةبحیث یجب تنفیذ      
ــمراعاة حسن النیة في إبرام العق یتعین  بل و نتظم جمیع العقود،یمطلق  د وتنفیذه هو مبدأـ

ومنه ولصحة أي عقد  2،تفسیرها لیس حرفیا بل طبقا للنیة المشتركة للطرفین المتعاقدین
بهذا الوصف لا یقصد به مجرد أن عقد التأمین  لاإ ،نیةحسن ال بمبدأ الالتزامیجب أن یتم 

أن هذا المبدأ یلعب دورا هاما حساسا أكبر من الدور  إشراكه مع سائر العقود، وإنما یقصد به
الذي یلعبه في أي عقد أخر، وتترتب علیه نتائج أخطر، ولا یقتصر حسن النیة على إبرام 

  .عقد التأمین بل یتطلب أیضا في تنفیذ العقد وطوال مدة سریانه

وبالتالي یتعین أن  3،امات لتزاماا بهذا المبدأ الالتزامد ــوجب على كل من طرفي العق ولهذا    
  .. ...و المراد بوصف التأمین بأنه عقد حسن النیة یسود إبرامه ـه نحدد ما

  .حســـــــــن النیةبمبدأ المقصود  :أولا

یقدم كلا طرفي العقد معلومات صحیحة مطابقة  للواقع،  أن بمبدأ حـــسن النیة، یقصد      
بهذه الصفة یقصد به  عقد التأمین وأن لا یخفي بیانات أساسیة في التعاقد، إلا أن وصف 

إبراز معنى خاص، وهو أن حسن النیة یؤدي على نطاق هذا العقد وخاصة في مرحلة إبرامه 
  4.را أكبر مما یؤدیه في أي عقد أخردو 

  
                                                             

  .المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58الأمر رقم /  1
  .243: عصام أنور سلیم، مرجع سابق، ص/  2
  .20: ، ص2014، -العراق–، د د ن ، بغداد 1منعم الخفاجي، مدخل إلى أساسیات التأمین ، ط/  3
عبد الإله حسن عبد الرحیم المصري، أهمیة وبدائل عقد إعادة التأمین في شركات التأمین التكافلي، بحث تكمیلي لنیل /  4

  .25:، ص2007التطبیقي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة السودان، یولیو الاقتصاددرجة الماجستیر في 
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ؤمن في سبیل معرفته لبیانات الخطر الذي یأخذه على عاتقه یعتمد في أغلب فالم    
الأحیان على ما یدلي به المؤمن له من بیانات تتعلق بالظروف المحیطة بالخطر، وبدرجة 
جسامته لكي یكون فكرة كاملة عن الخطر المراد تغطیته، فإذا حاد المؤمن له عن مقتضیات 

لالتزام، فقد یحمل المؤمن بضمان خطر ما كان سیقبل ضمانه حسن النیة فیما یتعلق بهذا ا
لو علم بحقیقته كاملة، أو كان على الأقل سیتحمله نظیر قسط أكبر،  ونظرا لأهمیة هذه 

  .البیانات والمعلومات في نظر المؤمن فقد جعلها محل أسئلة مكتوبة 

من له أي بیانات أو إخفاء طرفي العقد المؤمن والمؤ  یقضي بعدمحسن النیة فمبدأ     
تفید المؤمن في تقدیره  يوالت ،معلومات جوهریة تتعلق بالعقد وشروطه وبالخطر عند التعاقد

كما یقضي بوجوب الإدلاء للمؤمن عن جمیع  ،وبالتالي القسط المستحق، لدرجة الخطر
الظروف التي تطرأ أثناء سریان العقد ومن شأنها أن تؤدي إلى زیادة حدة المخاطر، وإخلال 

   1.المؤمن له بالتزامه یجعل منه سيء النیة كأن یتعمد الكذب أو الكتمان العمدي

  .مینأأثر مبدأ حسن النیة في إبرام عقد الت: ثانیا

عقود التأمین تشدد على إلا أن  جمیع العقود تقوم على مبدأ حسن نـــیة  أطرافها،مع أن      
أو  القصوىتسمیة حسن النیة  انبثقتوعلى هذا الأساس  ،للانتباههذا المبدأ على نحو لافت 

 على وهیمنته النیة حسن مبدأ أثر ویبدو، وذلك نظرا للطبیعة الخاصة له ،منتهى حسن النیة
 یلتزم العقد إبرام مرحلة ففي العقد، تنفیذ مرحلة إلى ارهستمر او  إبرامه وقت التأمین من عقد

 تغطیة قبوله مدى لیحدد تغطیته المراد بالخطر المتعلقة البیانات یقدم للمؤمن أن له المؤمن
 ،الخطر عن كونها التي الفكرة خلال من ذلك ویحدد لذلك، المناسب القسط یحدد كما الخطر
لا من خلال البیانات إ ، منه تكوین فكرة حقیقیة ودقیقة عن الخطر المؤمنیستطیع  لا حیث

  2طالب التأمین،یدلي بها  يالأمینة الت
  

                                                             
  .25: عبد الإله حسن عبد الرحیم المصري، المرجع السابق، ص/  1
الماضي القعود، أثر مبدأ حسن النیة على أحكام  عقد التأمیــــــــن، رسالة مقدمة  لنیل  درجة الماجستیر في  جاسم مجبل/  2

 .57: ص، 2011القانون الخاص، كلیة القــــــــانون، جامعة عمان العربیة، 
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ن أى المؤمن بیانات صحیحة ودقیقة عن الخطر المؤمن منه و إلوبالتالي یلتزم بأن یقدم    
حسن النیة في وبالتالي تظهر سمة   ،یمتنع عن كل ما من شأنه تغییر المخاطر المؤمن منه

قبوله على مدي صحة البیانات المحیطة بالخطر  ریرالمؤمن في تق اعتمادعقد التأمین في 
عن كل ما  بالامتناعوأثناء تنفیذ العقد یظل المؤمن له ملتزما  ،والتي یملیها علیه المؤمن له

ویلتزم بإخطار المؤمن بكل ، وقوع الخطر المؤمن منه أو تفاقمه إلىمن شأنه أن یؤدي 
 عن له المؤمن إخلال وعند ،الخطر أو جسامته احتمالمن شأنه زیادة درجة  طارئظرف 
  1. كذل على جزاء یستحق فإنه بهذا الدور القیام

  

   .مبدأ حسن النیة من قبل المؤمن له أو المؤمن قد ینتهكو   

  :حسن النیة من قبل المؤمن له خرق مبدأ -1
، إما خرق إیجابي أو إخلال المؤمن له بمبدأ حسن النیة وذلك في حالتین تصــوریمكن     

  :خرق سلبي
 ،فالخرق الإیجابي لمبدأ حسن النیة یكون بتقدیم معلومات وبیانات خاطئة سواء بحسن النیة

   .التأمین قرار تخاذاأو عن سهو وإهمال من المؤمن له تكون سببا  في 
سواء كان ، فیكون بإخفاء بیانات ومعلومات جوهریة ،حسن النیة أما الخرق السلبي لمبدأ

وفي الحالتین یكون ، أو عن سهو وإهمال معتقدا أنها غیر جوهریة، المؤمن له بقصد ذلك
  2.العقد باطلا

  :خرق مبدأ حسن النیة من قبل المؤمن  -2
  :لما لا أنه یعتبر كذلك، إحسن النیة من النادر أن یقوم المؤمن بخرق مبدأ    

ــــاطئة للمؤمن له - ــــ   .یقدم معلومات خــــ
  .عنه المصلحة فتنتایقبل تأمینا لیس له محل أو  -

                                                             
  .57: جاسم مجبل الماضي القعود، المرجع السابق، ص/  1
، 18ني لعقد التأمین البحري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة بوذراع زینب، النظام القانو /  2

  .07:، ص 2007-2010
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   .علیها مع المؤمن له الاتفاقأن یضع بوثیقة التأمین شروط لم یتم  -
 ،التفاوض وأثناء فترة ،التأمین وخلال إبرام العقد استمارةیراعي هذا المبدأ عند ملء و     

ولذلك على المؤمن له إعلام المؤمن بتغییر مهنته في ، یان العقد وأخیرا عند تجدیدهوكذا سر 
وتغییر عنوان عمله وطبیعته في  ،والتأمین على الحیاة، التأمین على الأخطار الشخصیة

   1.حالة التأمین من الحریق
أن عنصر حسن النیة هو مفترض في جمیع العقود ینبغي ظهوره ووجوده  والخلاصة     

من عقود  اعتبرولذلك  ،أقسامه وأصنافه وأنواعه اختلافبشكل أكبر في عقد التأمین على 

  .حسن النیة ىوبمنته حرفیا على أساس أنه ینبغي تنفیذه 2،القانون الضیق

  

  

  

  

  

  

  .عن غیره من النظم القانونیة المشابهةتمیز التأمین من المسؤولیة : المطلب الثالث
                                                             

هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین، دراسة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  تكاري/  1
  .92: ، ص2012تخصص قانون، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  
یث لا یلتزم المؤمن إلا بضمان یقصد بأن عقد التأمین من عقود القانون الضیق، بأنه یجب التضییق في تفسیره جدا بح/  2

  .المخاطر التي نص علیها العقد صراحة، وفي الحدود المبینة في العقد دون إضافة أي حالة  أو شرط أخر
.... إلا أن الفقه الحدیث یرفض هذا الوصف ویرى أنه لم یعد یتلائم مع التنظیم القانوني للعقود في العصر الحدیث - 

   :للتفصیل أكثر راجع
  .32: ، ص2007، مصر، د ند  ،، د ط"یان أهم المستجدات التأمینیة مع ب"یه محمد الصادق المهدي، عقد التأمین نز / د
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هناك من النظم الأخرى قد تتشابه من حیث الأوضاع القانونیة مع التأمین من المسؤولیة،    

لمصلحة الغیر، والكفالة، ولذلك سنمیز بینها  والاشتراطومنها اتفاقات الإعفاء من المسؤولیة، 

  .وبین التأمین

  .ؤولیة عن اتفاقات الإعفاء من المسؤولیةتمیز التأمین من المس: الفرع الأول

المسؤول في كل من التأمین من المسؤولیة، واتفاقات الإعفاء من المسؤولیة لا یدفع أي    

تعویض للغیر المتضرر، وهما في هذا متشابهان، ففي التأمین من المسؤولیة نجد أن المؤمن 

مؤمن له المسؤول عن الضرر، هو الذي یعوض الغیر عن الضرر الذي یلحقه، فتبرأ ذمة ال

وفي الإعفاء من المسؤولیة تبرأ ذمة المسؤول، لأن المضرور یعفیه من طلب التعویض عن 

  1.الضرر

ویختلف التأمین من المسؤولیة عن شرط الإعفاء من المسؤولیة، إذ هو على النقیض من    

مسؤولیة هو إبعاد هذا الشرط یؤكد المسؤولیة لا ینفیها، والغرض من شرط الإعفاء من ال

المسؤولیة عن المسؤول، وجعل المضرور هو الذي یتحملها عنه، وإذا كان كل من التأمین 

من المسؤولیة وشرط الإعفاء من المسؤولیة یحمل المضرور هذا العبئ بخلاف التأمین من 

  2.المسؤولیة، فإنه یزیحه عن عاتقه

طبیعة القانونیة، ومن حیث النطاق، ومن كما أنهما یختلفان من الناحیة القانونیة من حیث ال

  .حیث الأثر

من عقود الإذعان، والتي یكون فیها  التأمین من المسؤولیةفمن حیث الطبیعة، عقد    

الإعفاء  اتفاقات المؤمن هو الطرف القوي والمؤمن له لا یملك سوى قبول شروط العقد، أما

                                                             
دراسة مقارنة بین قانون "" عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصدیق، التأمین من المسؤولیة وتطبیقاته الإجباریة المعاصرة /  1

  .57:، ص1999، درجة دكتوراه، جامعة القاهرة، ""المتحدة وبین القانون المصري المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة
  .1943: السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص/  2



 مــــــاهیة التأمین من المسؤولیة ...................................لالفصل الأو
 

 
19 

فقد ترد في عقود عادیة، یكون فیها لطرفي العقد الحریة في التعاقد، أما من  من المسؤولیة

 یجوز التأمین من الخطأ الجسیم، أما في  التأمین من المسؤولیة حیث النطاق، في عقد

  .فهو أمر غیر جائزالإعفاء من المسؤولیة  اتفاق

على عاتق غیر ولهذا فإن عبئ إثبات المسؤولیة في التأمین من المسؤولیة یقع    

براءة ذمة  الإعفاء من المسؤولیة، حیث تنشأ اتفاقاتالمضرور، على خلاف الأمر في 

أما من حیث الأثر، في التأمین من المسؤولیة . المسؤول عن الضرر تجاه الغیر المضرور

هناك مدینان یستطیع الغیر المضرور الرجوع علیهما بحقه وهما المؤمن والمؤمن له، أما في 

الإعفاء من المسؤولیة، لا یستطیع المضرور الرجوع على المدین المخطئ بالمطالبة  اتفاقات

  1.بالتعویض، لأنه معفى من المسؤولیة عند بدایة التعاقد

  

  .لمصلحة الغیر الاشتراطتمییز التأمین من المسؤولیة عن : الفرع الثاني 

التزام أحد طرفي العقد وهو المتعهد، بأن یؤدي مباشرة  لمصلحة الغیر، یقصد به الاشتراط   

وهو  آخرلشخص أجنبي عن العقد وهو المنتفع، أداءا معینا اشترطه لصالحه طرف 

المشترط، بحیث یكتسب المنتفع من خلال عقد المشارطة حقا مباشر اتجاه المتعهد، بتنفیذ 

  2.جزائريلانون المدني من القا 116المادة  المشارطة لصالحه، وهذا ما نصت علیه

من العقد بالرغم من أنه  الاستفادةأما في التأمین من المسؤولیة، یستطیع الغیر المضرور 

لیس طرفا فیه، وذلك بالمطالبة المباشرة من المؤمن بالتعویض عما أصابه من ضرر بسبب 

لمصلحة الغیر، حیث أن  الاشتراطتحقق الخطر المؤمن منه، وفي هذا یتفق مع عقد 

  .المستفید یمكنه مطالبة المتعهد بتنفیذ العقد بالرغم من أنه لیس طرفا فیه
                                                             

  .59- 58: عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصدیق، مرجع سابق، ص / 1
  .المتضمن القانون المدني الجزائري 58- 75الأمر رقم /  2
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كما أنهما یتشابهان في أطراف التعاقد، ففي التأمین من المسؤولیة نجد هناك ثلاثة   

لمصلحة الغیر نجد  الاشتراطالمؤمن، المؤمن له، والغیر المضرور، وفي : أشخاص هم

    1.المشترط، المتعهد، والغیر المستفید: ة أطراف أیضاهناك ثلاث

  

  .ةــعن الكفال التأمین من المسؤولیةتمییز : الفرع الثالث

الكفالة عقد یتم بین شخص یسمى الكفیل ودائن شخص أخر، یلتزم بموجبه الكفیل أن    

  2.یضمن لدائن الوفاء بالدین الذي له على المدین

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ "" بقولها مدني جزائري  644عرفتها المادة  وقد   

  3 . ""التزام بأن یتعهد لدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه

من هذا التعریف یتبین لنا أن الكفالة عقد یتعلق بتنفیذ التزام على المدین المكفول، بمقتضى 

  .هذا العقد تضم ذمة الكفیل إلى ذمة المدین المكفول بالوفاء به في الأجل المحدد

مجهول وظهر هذا هذا وقد وجد بعض الفقهاء بعض الشبه بین  التأمین وبین الكفالة ل  

سداد دینه، كما هو الحال في عقد " المدین"أن المؤمن یضمن للمؤمن له  :التشابه من حیث

  . الكفالة حیث یضمن الكفیل للمكفول له الوفاء بدینه

  .عقد التأمین عقد احتمالي، وأن الكفالة تصح مع الاحتمال -

                                                             
  .59: القدوس عبد الرزاق محمد الصدیق، مرجع سابق، صعبد /  1
القسم الأول عقد الكفالة، الطبعة , التأمینات الشخصیة والعینیة, محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري/  2

  15: ، ص1992الأولى، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .القانون المدنيالمتضمن  75/58الأمر رقم /  3
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وهناك اختلاف جوهري بین عقد الكفالة وعقد التأمین من المسؤولیة ویظهر من النواحي 

  :ةالتالی

من ناحیة عقد الكفالة، قد یكون تبرعیا، وقد یكون عقد معاوضة، وعلى هذا یتنوع عقد  -1 

الكفالة بین كونه عقدا ملزما لجانب واحد، أو عقد ملزم لجانبین، أما التأمین من المسؤولیة 

  .فلا یتصور إلا أن یكون عقد معاوضة، وعقد ملزم لجانبین

في مجال  في عقد الكفالة تضم الذمة المالیة للكفیل إلى الذمة المالیة للمدین المكفول –2 

الوفاء بالالتزام، أما في التأمین من المسؤولیة فلا تضم ذمة المؤمن إلى ذمة المؤمن له في 

  .مجال تعویض المضرور

بخلاف الحال  وهذا في عقد الكفالة، یرجح الكفیل على المدین المكفول بما أداه عنه –3 

 المؤمن له ما دام أن ما دفعه إلىلا یستطیع المؤمن أن یرجع  بالنسبة للتأمین من المسؤولیة

  .من تعویض لا یتجاوز مبلغ التأمین

إلى المؤمن بما یكون قد في عقد التأمین من المسؤولیة یستطیع المؤمن له أن یرجع  –4 

أمین، وهذا الأمر غیر متصور لعقد الكفالة لأن مضرور من تعویض في حدود مبلغ التأداه لل

التزام الكفیل فیه هو التزام تبعي لالتزام المدین المكفول، فإذا قضى هذا الأخیر الدین للدائن 

     1.فإنه لا یستطیع الرجوع إلى الكفیل بما أداه

  

   
  

  .المسؤولیة المدنیة للمهندس والمقاول: المبحث الثاني
                                                             

 النظریة العامة للتأمین من المسؤولیة المدنیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،موسى جمیل النعیمات، /  1
  .98: ، ص2006 عمان،
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المسؤولیة المدنیة هي صورة من صور المسؤولیة القانونیة المترتبة نتیجة الإخلال بقاعدة    

من قواعد القانون، حیث تسعى إلى تحمیل الفرد واستثناءا أكثر من فرد أخر عبئ الضرر، 

ومن جهة أخرى نجد التأمین الذي یهدف إلى توزیع هذا العبئ على أوسع نطاق ممكن 

سبة إلى من یتحمله ومن بین ذلك نجد المسؤولیة المدنیة للمهندس لجعله غیر مرهق بالن

والمقاول حیث وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة لمعالجة هذه المسؤولیة بعد تسلیم العمل 

خطورة أعمال البناء والإنشاءات الثابتة : وتشدد المشرع في هذه المسؤولیة لأسباب كثیرة منها

المهندس المعماري یشترط أن یرتبط و  المقاول سؤولیةولقیام م. وحمایة صاحب العمل

الأطراف بعقد مقاولة محله تشیید أو إقامة منشأة ثابتة، وأن تتهدم المنشأة أو ظهور عیب 

سلامة ومتانة البناء، وأن یحصل التهدم أو یتبین العیب خلال مدة الضمان، وفي  بما یهدد

ناوله تباعا من خلال ما صور وهذا ما سنت ظل نشاطها المهني قد تنشأ وفقا للمسؤولیة عدة

  .طبیعة مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري: المطلب الأول   :   یلي

  .للمقاول والمهندسشروط قیام المسؤولیة المدنیة : المطلب الثاني          

  . صور المسؤولیة الناشئة عن أعمال البناء: المطلب الثالث          

  

   .طبیعة مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري: المطلب الأول

الآراء حول الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المقاول والمهندس وفقا للقواعد الخاصة، تعددت    

قصیریة، وهناك فاتجه رأي إلى عدها مسؤولیة عقدیة، ورأي أخر إلى القول أنها مسؤولیة ت

      .بل عدها مسؤولیة قانونیة أوجبها القانون تقصیریة، مسؤولیة العقدیة ولارأي ثالث لم یجدها 

  

    .مسؤولیة عقدیة أساسها العقد مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري :الفرع الأول
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ذهب الرأي الغالب في الفقه الفرنسي إلى أن مسؤولیة المقاول والمهندس مسؤولیة عقدیة،    

كانت ناجمة عن عدم تنفیذهما لالتزاماتهما العقدیة، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض  إذا

معلنة بصفة مستقرة أن دعوى الضمان الخاص تقوم على المسؤولیة العقدیة، لأنها الفرنسیة 

 1.بالتزامات مترتبة على عقد المقاولة الإخلالتنشأ نتیجة 

ا أن مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري أما الفقه في مصر والأردن فهو یرى أیض   

المقررة وفقا للقواعد الخاصة ما هي إلا مسؤولیة عقدیة، ویقول الدكتور السنهوري في ذلك أن 

المقاول یكون مسؤولا عن جودة العمل ویكون مسؤولا عن كل عیب في الصنعة، وهذه 

  .دي أنشأه عقد مقاولةالمسؤولیة هي لا شك مسؤولیة عقدیة، لأنها تقوم على التزام عق

وتجدر الإشارة هنا أن سبب الخلاف حول طبیعة المسؤولیة الخاصة للمقاول والمهندس     

إن ضمان المقاول القائم على المسؤولیة العقدیة ینتهي بتسلیم العمل، : أن هناك رأي یقول

تة ضامنا والتسلیم یغطي كل العیوب التي تظهر فیما بعد، فإذا بقي مقاول المنشآت الثاب

ه للعیوب التي تظهر في البناء لمدة عشر سنوات، فلا یعد هذا من قبیل الالتزام العقدي لكون

قد انتهى بالتسلیم، وإنما یعد التزاما تقصیریا أو قانونیا أوجبه القانون لرعایة صاحب العمل 

   2.ونظرا لخطورة المنشآت الثابتة ووجوب اختبار صلابتها ومتانتها مدة من الزمن

                         

  

  

  .مسؤولیة تقصیریة أساسها الخطأ مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري: الفرع الثاني 
                                                             

ي عادل عبد العزیز عبد الحمید سمارة، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري عن ضمان متانة البناء في القانون المدن/  1
  .23: ، ص2007ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،  رسالة ،"دراسة مقارنة" الأردني

  .134,132: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص/  2
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حیث أن القضاء الفرنسي حدیثا عدل عن هذا الاجتهاد، وذلك بإعلانه في أحكامه     

الاتجاه من وبصورة مستقرة أن هذه المسؤولیة ما هي إلا مسؤولیة عقدیة، لذلك لم یبق لهذا 

  :أنصار، وإضافة لدلك فأن هناك عدة أسباب تدعو إلى التحفظ بشأن هذا الرأي منها

في جانب كل من المقاول أن یكون هناك خطأ  یشترط في المسؤولیة التقصیریة: أولا

والمهندس، یتمثل في تقصیرهما أو إهمالهما في أعمال البناء أدى إلى حصول التهدم أو 

أما مسؤولیة المقاول والمهندس وفقا للقواعد الخاصة تقوم على خطأ ظهور العیب فیه، 

  1.مفترض وهو مخالفة القانون، ولا یمكن نفي هذه المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي

لا یشترط في العیب الذي یسأل عنه المقاول والمهندس وفق القواعد الخاصة أن یكون : ثانیا

ون موجودا قبل إنجاز العمل وتسلیمه لصاحب العمل، قدیما، بمعنى أنه لا یشترط أن یك

وهذا على خلاف ما توجبه القواعد العامة التي تقضي بأن الضمان لا یتحقق إلا إذا كان 

  2.العیب موجودا قبل التسلیم

  .مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري مسؤولیة قانونیة أساسها القانون: الفرع الثالث

إلى القول بأنه مادام العقد الذي یربط المقاول بصاحب العمل قد  یذهب بعض الفقهاء    

انتهى بالتسلیم، وبما أن التسلیم یسقط جمیع العیوب التي تظهر في البناء، فإن التزام المقاول 

بضمان هذه العیوب لیس مصدره العقد الذي انتهى بانقضاء الالتزامات المتولدة عنه، وإنما 

القانون حمایة لصاحب العمل، ونظرا لخطورة المنشآت الثابتة هو التزام قانوني أوجبه 

     3.وأهمیتها، واختبارا لصلابتها ومتانتها فترة من الزمن

                                                             
  .26: عادل عبد العزیز عبد الحمید سمارة، مرجع سابق، ص/  1
  . 127: ، ص1962محمد لبیب، شرح أحكام عقد المقاولة، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة،  شنب/  2
  .781: ، ص1979، د ط، دار النهضة العربیة، بیروت، الالتزامعبد المنعم فرج، مصادر /  3
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ویمكن أن یكون القانون مصدرا مباشرا لبعض الالتزامات التي یتكفل بتعیینها وتحدید    

اجتماعیة واقتصادیة  وترتیب أحكامها، عندئذ یكون القانون مدفوعا بجملة اعتباراتنطاقها 

وسیاسیة وفنیة تقوم على التضامن الاجتماعي، وتهدف من ورائها مصلحة عامة أو خاصة 

  .جدیرة بالرعایة والاهتمام

نجد أن مسؤولیة المقاول والمهندس وفقا للقواعد الخاصة أنشأتها النصوص القانونیة     

مسؤولان مسؤولیة تامة  حمایة للمصالح العامة والخاصة، فجعلت المهندس والمقاول

بالتضامن عن الأضرار التي تصیب هذه المنشآت وتؤدي إلى تهدمها أو تصدعها لمدة 

عشر سنوات بعد تسلیمها لصاحب العمل، لیجعلهما حریصین كل الحرص على مراعاة الدقة 

 1.والالتزام بالقواعد الفنیة السلیمة في التنفیذ

  

  .للمقاول والمهندس المدنیةالمسؤولیة  شروط قیام: المطلب الثاني

لا تقوم مسؤولیة المهندس المعماري والمقاول إلا إذا توافرت بعض الشروط الضروریة   

تهدم البناء أو المنشأة أو ظهور عیب یهدد متانة وسلامة  وجود عقد مقاولة، :والمتمثلة في

   .رة الضمانالبناء، وأن یحدث التهدم للبناء أو المنشأة أو أن ینكشف العیب خلال فت

  

  . ةــقاولــقد مـــــود عـــــــوج: الفرع الأول

في القوانین المدنیة المعاصرة من  یعرف عقد المقاولة في القوانین المدنیة المعاصرة    

في  العقود المسماة، أي وضعت له اسما خاصا وتكفلت ببیان القواعد المنظمة له سواءا

  .التشریع المدني أو القوانین الأخرى وهذا لتمیزه عن غیره من العقود
                                                             

   .11: ، ص1960عة الأولى، د د ن، غیث فتحي، قانون المهندس، الطب/  1
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ویمكن تعریفه على أنه عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي     

   1.عملا بإرادته لقاء بدل یتعهد به المتعاقد الآخر

تشیید مبنى أو إقامة منشأة، ویمكن القول أیضا بأن ارتباط الطرفین بعقد مقاولة یكون محله  

حیث أن المسؤولیة المدنیة العشریة لا تتحقق إلا عن طریق رابطة عقدیة بین المهندس 

  2المشروع، الذي یكون موضوع إقامة مباني أو منشأة ثابتة،وصاحب  ،والمقاول ،المعماري

والتي تتعلق بالضمان الكامل خلال عشر سنوات، تبدأ من وقت تسلیم المشروع لصاحب 

العمل، ویشترط أیضا ألا یكون المهندس والمقاول یؤدیان العمل تحت إشراف ورقابة صاحب 

   3.العمل، ففي هذه الحالة تكون المسؤولیة تقصیریة ولیست عقدیة

  .هور عیب یهدد متانة وسلامة البناءتهدم البناء أو المنشأة أو ظ: الفرع الثاني

حیث یتعلق الضمان بنوع خاص من الضرر على درجة عالیة جدا من الجسامة وهو    

تهدم البناء أو المنشأة، بصورة كلیة أو جزئیة، أو أصیب بعیب خطیر یهدد متانة البناء أو 

  4.سلامته

غم من خفائه، وقام باستلام فإذا كان العیب ظاهرا أو كان رب العمل على علم به من الر    

ته أنه تنازل حینئذ عن هذا الحق بإراد العمل دون تحفظ، سقط حقه في الضمان لافتراض

  .الحرة

                                                             
د المقاولة في الفقه الإسلامي وما یقابله في القانون المدني، أطروحة لاستكمال متطلبات درجة قزیاد شفیق قراریة، ع/  1

  . 12: ، ص2004، -فلسطین-الماجستیر في الفقه والتشریع، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، نابلس
، العدد 26، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد الإسلاميإبراهیم شاشو، عقد المقاولة في الفقه /  2

  . 746: ، ص2010الثاني، 
سید أحمد، مسؤولیة المهندس والمقاول فقها وقضاءا، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  إبراهیم/  3

  .07: ، ص2007
، الطبعة الأولى، مكتبة الإشعاع الإنشاءاتتشاري مدنیا في مجال سمیر عبد السمیع، مدى مسؤولیة المهندس الاس/  4

  .37: ، ص2000للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 
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لتسلم العمل،  ویمكن لرب العمل الاستعانة بمهندس متخصص عند المعاینة والفحص    

غیر أنه وخلافا للقواعد العامة في ضمان العیب فإنه لا یشترط لإعمال الضمان العشري أن 

یكون العیب قدیما وفقا للقاعدة العامة المنظمة لأحكام العیوب الخفیة، أي موجودا قبل 

 استلام رب العمل وقبوله للمنشأة أو المبنى، فیمتد الضمان إلى العیوب التي تطرأ بعد

   1.التسلیم أیضا طالما كان ذلك خلال مدة الضمان التي نص علیها القانون

  .أو أن ینكشف العیب خلال مدة الضمانأن یحدث التهدم للبناء أو المنشأة : الفرع الثالث

لا یكفي لقیام المسؤولیة العشریة بأن یلحق بالبنایة ضرر على درجة الخطورة، بل لابد     

واء لقیام المسؤولیة أو لرفع دعوى التعویض، إذ لا تغطي المسؤولیة أن تحترم آجال معینة س

خلال المدة القانونیة للضمان والتي هي بحسب الأصل عشر إلا الأضرار التي تحدث 

یضمن المهندس والمقاول "" : ق م ج بقولها 554سنوات، وهذا ما نصت علیه المادة 

أو جزئي فیما شیداه من مباني أو متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي 

ما أقاماه من منشأة ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض، وتبدأ مدة 

    .""السنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائیا

وتبدأ هذه المدة من اختبار متانة البناء وسلامته وخلوه من أي عیب یؤثر متانته وصلابته 

  .التسلم والتي قد لا تظهر عند

وبانقضاء هذه المدة، یمنع على رب العمل الرجوع على المهندس أو المقاول ما لم یكن    

قبوله للعمل باطلا بسبب غش أو احتیال ارتكبه أي منهما لإخفاء عیوب البناء، فیجوز له 

         2.عندئذ الرجوع بالضمان حتى بعد انقضاء المدة

  
                                                             

  .16: ، ص2007محمد عبد الرحیم عنبر، عقد المقاولة، د ط، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، /  1
ة دراس"من عیوب المباني المسلمة لصاحب المشروع    علي جمال، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري والمقاول/  2

  .20: ص ، د ط، د د ن، الجزائر،"مقارنة
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یتم بطریقة غیر إرادیة، الذي یكون بسبب عیب في عملیة ا ذلك الذي والتهدم المقصود هن   

  .التشیید والبناء، أو عیب في المواد المستعملة، أو في الأرض المقام علیها البناء

أما العیب الموجب للضمان والذي اشترط فیه المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن     

متانته، فتقدیره متروك للسلطة المشرع المصري والفرنسي أن یهدد العیب سلامة البناء و 

التقدیریة لقاضي الموضوع بعد اللجوء إلى الخبرة الفنیة، ویعرف على أنه ذلك العیب الذي 

  1.یصیب المباني والمنشأة الثابتة والذي تقتضي أصول الصنعة وقواعد الفن خلوها منه

ي جزء منها، ومثالها ولا یشترط فیه أیضا أن یشمل كل البناء أو المنشأة ویكفي أن یقع ف    

ویتعین على الخلل في أساسات البناء أو الهیاكل الحاملة له أو الأسقفة وتشقق الجدران، 

في حكمهم مدى أهمیة العیب، وما إذا كان من شأنه تهدید  قضاة الموضوع أن یوضحو

  .متانة وسلامة البناء

، ومثالها التشققات ولا ریب أن هناك عیوبا لا ترتقي في خطورتها إلى هذه الدرجة   

  2.البسیطة في الحوائط، أو الخطأ في بعض التوصیلات الكهربائیة الفرعیة ونحو ذلك

وبهذا المعنى یختلف العیب المقصود بالدراسة عن عیب المطابقة، فقد یكون المبنى المشید 

سلیما خالیا من العیوب، إلا أن یكون غیر مطابق للمواصفات المتفق علیها، كأن یخالف 

  ...، كیفیات ترتیبها، طریقة تقسیمهادفتر الشروط من حیث مساحة الغرفة

وتبدو أهمیة التفرقة في اختلاف الجزاء باختلاف نوع العیب، فإذا كانت عیوب المطابقة 

تؤدي إلى وجوب إصلاحها فقط، فإن عیوب البناء ینشأ عنها الضمان العشري وما یتبعه من 

  .أحكام خاصة
                                                             

محمد ناجي یاقوت، المسؤولیة المعماریة بعد تمام الأعمال وتسلیمها مقبولة من رب العمل، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  / 1
  .97: ، ص1998في القانون، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  
  .158: ، ص1991نبیلة رسلان، عقد المقاولة، د ط، دار النهضة العربیة، مصر، /  2
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یشترط في العیب الموجب للضمان أن یكون خفیا بحیث لا یستطیع رب ومن هذا المنطلق 

العمل اكتشافه وقت تسلمه للبناء أو المنشأة، ولم یكن في إمكانه ذلك حتى ولو بذل جهد 

   1.الرجل الحریص في مثل ظروفه

  

  .صور المسؤولیة الناشئة عن أعمال البناء: المطلب الثالث

وفي ظل نشاطها  لمعماري والمقاول من أعمال البناءالمسؤولیة المدنیة للمهندس ا    

  .وهذا ما سنتعرض له تباعاالمهني، قد تنشأ وفقا للمسؤولیة العقدیة أو التقصیریة 

   .المسؤولیة المسندة لفكرة الحراسة: الفرع الأول

السیطرة الفعلیة على الشيء والتصرف فیه، سواء  یقصد بالحراسة في الدراسات القانونیة،    

كانت هذه السیطرة مشروعة أو غیر مشروعة ، ولا یكفي في الحراسة أن تكون مادیة 

بالحیازة أو وضع الید على الشيء، بل ینبغي أن تكون معنویة تمنح صاحبها سلطة 

الجزائري في أحكام  وهو المفهوم الذي أخذ به المشرع 2.الاستعمال والتسییر ورقابة الشيء

   3.من القانون المدني الجزائري 138المادة 

وحارس البناء هو الشخص الذي تكون له سیطرة علیه ویملك حق التصرف بأمره، أي أن    

وإدامته، والعمل على أن لا یكون في وضع یهدد الغیر بالضرر، یكون مكلفا قانونا بحفظه 

    4.ا لا یشترط أن تكون یده على البناء ید قانونیةولا یشترط أن یكون الحارس هو مالكه، كم

                                                             
  .126: ، ص2006ندریة، سك، د ط، دار الفكر الجامعي، الإ، المسؤولیة المعماریةمحمد حسن منصور/  1
  . 36: معراج جدیدي، مرجع سابق، ص/  2
كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي  " :138المادة /  3

   ." یحدثه ذلك الشيء
  .291: بهاء بهیج شكري، مرجع سابق، ص/  4
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ومسؤولیة كل من المهندس والمقاول من أعمال البناء تنشأ وفقا لما جاءت به القواعد     

العامة، وأولها مسؤولیتهم عما یصیب الغیر من ضرر بسبب تهدم البناء أثناء فترة التنفیذ، 

على البناء ، وینشأ علیهما التزام بحفظه  حیث أن لهما خلال فترة التنفیذ سیطرة فعلیة

وصیانته وحمایة الغیر من أضرار تهدمه، ولهذا ینشأ علیهما التزام بحفظه وصیانته وحمایة 

الغیر من أضرار تهدمه، ولهذا تنشأ للغیر المضرور دعوى مباشرة في مواجهة المقاول كونه 

     1.الحارس، دون الحاجة إلى إقامة مسؤولیة المالك

وتنتقل الحراسة إلى المالك بعد تسلمه البناء، إلا أنه یمكن أن یحتفظ بالحراسة أثناء فترة    

البناء طالما كانت له سلطة السیطرة والتوجه بالنسبة لعملیة التشیید، فهو الذي یشرف ویوجه 

عمل العاملین لدیه والذین تربطهم به رابطة التبعیة وبالتالي یسأل عنهم مسؤولیة المتبوع عن 

  2.التابع

  

 .المسؤولیة المسندة لفكرة الضمان العشري: الفرع الثاني

على اعتبار أن كل واحد منهما یرتبط مع رب العمل بعقد  یلتزم المقاول والمهندس     

" : ق م ج التي تنص على أنه 554مقاولة بالضمان الخاص والمنصوص علیه في المادة 

متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من تهدم یضمن المهندس المعماري والمقاول 

كان التهدم ناشئ من  كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني أو منشآت ثابتة أخرى ولو

  ."ضعیب في الأر 

                                                             
  .147: القدوس عبد الرزاق محمد الصدیق، مرجع سابق، ص عبد/  1
  .36: ص مرجع سابق، محمد حسین منصور،/  2
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هو أن رب العمل غالبا ما یكون شخصا لا تتوفر فیه  ،الخاص وسبب هذا الضمان    

 المعرفة بالهندسة و أصول البناء، الأمر الذي استوجب حمایة الطرف الضعیف والذي هو

  .رب العمل

وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلیم العمل نهائیا، ولا تسري هذه المادة على ما قد      

   1.اولین الفرعیینیكون للمقاول من حق الرجوع على المق

جدیدة، بل الأعمال  الضمان على الإنشاء أي البدء في تشیید مبنى أو منشأة ولا یقصر   

الأخرى مثل التعلیة، أو الزیادة، أو الإضافة، وكذلك التعدیل من خلال تغییر المعالم أو 

   2.الغرض

یبرم عقد المقاولة من رب العمل وهو الدائن بالضمان هذا من جهة، ومن  : طرفا الضمان

  .جهة أخرى المهندس المعماري والمقاول، على اعتبار أنهما المدینین بالضمان

نقصد بالدائن بالضمان الأشخاص الذین تحمیهم قواعد الضمان : الدائن بالضمان -1

حق في الضمان أو المستفید الأول العشري، بحیث تقررت لصالحهم، والأصل أن صاحب ال

ته ینتقل الحق في الضمان إلى الخلف العام، و إذا تصرف في هو رب العمل، وبعد وفا

  .العقار انتقل إلى الخلف الخاص

لارتباطهم  نقصد بالمدین بالضمان العشري، الأشخاص المسؤولون: المدین بالضمان -2

   3.بعقد المقاولة مع رب العمل وهما المهندس المعماري والمقاول

                                                             
المقاولة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ,الإیجار,البیع,الفضي، الوجیز في العقود المدنیةجعفر /  1

  .381: ، ص2014
الكفالة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، , الوكالة, المقاولة, عدنان إبراهیم السرحاني، العقود المسماة/  2

  .69: ، ص2009
ومقاول البناء، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، فرع العقود  للمهندس المعماري العشري موهوبي فتیحة، الضمان/  3

   .38: ، ص2007والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  .المسؤولیة العقدیة والتقصیریة للمقاول والمهندس المعماري: الفرع الثالث

تقوم المسؤولیة المدنیة نتیجة إخلال أحد المتعاقدین بالالتزام الذي یقع على عاتقه، فإذا    

د كانت المسؤولیة عقدیة، وإذا كان مصدره العمل الغیر مشروع كان هذا الالتزام مصدره العق

  .كانت تقصیریة

  .المسؤولیة العقدیة للمقاول والمهندس المعماري :أولا

تعتبر المسؤولیة عقدیة جزاءا لإخلال أحد المتعاقدین بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمه، 

  : ویستلزم لقیامها ما یلي

ابرم بین الطرفین ولا یزال قائما وقت الإخلال به، فإن كان  أن یكون هناك عقد صحیح قد-

باطلا سواءا كان البطلان الذي لحقه مطلقا أم نسبي، فإن المسؤولیة العقدیة تنقضي، ویعد 

  .العقد كأن لم یكن بحیث یعید الطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد

مؤدى هذا الشرط هو أنه : ترتبة في ذمتهإخلال أحد الطرفین بالالتزامات العقدیة الم -

لإمكان إعمال قواعد المسؤولیة العقدیة یجب أن یكون أحد الطرفین قد أخل بالالتزامات 

  .بإبرامهالمترتبة في ذمته بمقتضى العقد الذي قام 

یشترط لقیام المسؤولیة : حصول ضرر للدائن بسبب إخلال المدین بالتزاماته العقدیة -

یكون هناك ضرر قد لحق الدائن، أو أن عدم تنفیذ المدین لالتزامه العقدي كاف العقدیة أن 

  1.لأن یرتب المسؤولیة في جانبه حتى ولو لم یؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالدائن

  

                                                             
القانون المدني الجزائري، بحث  رقیة بن یوسف، العلاقة بین نظامي المسؤولیة المدنیة ومدى جواز الخیرة بینهما في/  1
  .38: ص ،2008 ،-الجزائر- بن عكنونمعهد القانون والعلوم الإداریة، یل درجة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، نل
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فأطراف المسؤولیة إذا مرتبطان عقدیا، وهذه المسؤولیة لا تتحقق إلا إذا حصل عیب في 

إخلال بالتزام بسلامة البناء، وهذا الالتزام ینشأ عن العقد  البناء محل التعاقد، أي إذا حصل

  .المبرم بین المهندس والمقاول من جهة، ورب العمل من جهة أخرى

  .المسؤولیة التقصیریة للمقاول والمهندس المعماري :ثانیا

تقوم المسؤولیة التقصیریة للمهندس والمقاول في كل حالة یلحق فیها المهندس والمقاول 

بالغیر، حیث تخضع المسؤولیة التقصیریة للمقاول والمهندس للقواعد العامة للمسؤولیة ضررا 

أو المقاول، وضرر یلحق الغیر، وعلاقة  التقصیریة، من وجوب خطأ من قبل المهندس

  .سببیة بین الخطأ والصرر، فكل إضرار بالغیر یلزم التعویض

عل الضار أهم ما تستند إلیه المسؤولیة والخطأ اللذان یؤدیان إلى الفأي أن عنصر الإهمال  

التقصیریة، حیث یعنیان عدم اتخاذ درجة العنایة المعقولة التي یلتزم بها اتجاه الناس بصورة 

عامة إذا ما أنهدم بناء مثلا وأصاب أحد المارة بضرر، كان للمضرور أن یرجع بالتعویض 

التعویض على المهندس أو على صاحب العمل بموجب المسؤولیة التقصیریة، وأن یرجع ب

  .المقاول بشرط أن یثبت في جانب المسؤول خطأ تقوم علیه المسؤولیة التقصیریة

ومادامت المسؤولیة قبل الغیر الذي تضرر مسؤولیة تقصیریة، فإن تعدد المسؤولون عن أي 

  .عمل غیر مشروع یجعلهم متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر

  : ي على المتضرر أن یبین في هذه الحالة توافر شروط ثلاثة هيلذلك یقتض

أن على المهندس أو المقاول العنایة المطلوبة، وهناك إخلال بهذا الواجب، وحصول ضرر 

   1.نتیجة ذلك

                                                             
زایدي، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،  مدوري/  1

  .83: ، ص2007فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 :الفصل الأولخلاصة 

وفي خلاصة هذا الفصل وبعد التطرق لماهیة التأمین من المسؤولیة، نستخلص أن     

المسؤولیة عقد یبرمه المؤمن له خشیة أن یصیب الغیر بضرر، لینقل تبعة التأمین من 

تعویض ذلك الضرر إلى المؤمن، وتقوم العلاقة التعاقدیة بین المؤمن والمؤمن له على 

الرضا، ویؤدي تخلفه إلى بطلان العقد، ورغم الصفة الرضائیة لعقد التأمین من المسؤولیة إلا 

انیة وذلك لاستقلال المؤمن بصیاغة شروط العقد، وتسلیم أن ذلك لا ینفي الصفة الاذع

كذلك بأنه ملزم  عقد التأمین من المسؤولیة ، ویتمیزالمؤمن له بهذه الشروط دون مناقشة

   .وقیامه على مبدأ منتهى حسن النیة لجانبین واعتباره من العقود المستمرة

التأمین من المسؤولیة من اتفاقات الإعفاء وهنالك من النظم القانونیة الأخرى التي تشابه عقد 

  .من المسؤولیة، والاشتراط لمصلحة الغیر، والكفالة، إلا أنه توجد اختلافات جوهریة بینهم

وعند وقوع الضرر تترتب المسؤولیة، والمشرع الجزائري شدد على هذه المسؤولیة، وذلك 

ء حول الطبیعة القانونیة لهذه لخطرة أعمال البناء وحمایة لصاحب العمل، حیث تعددت الآرا

العقد، ومنهم من اعتبرها مسؤولیة  هاالمسؤولیة فمنهم من اعتبرها مسؤولیة عقدیة أساس

قانونیة أساسها القانون، إلا أن المقاول  الخطأ، ومنهم من اعتبرها مسؤولیة هاتقصیریة أساس

  .تي تصیب المنشآتوالمهندس المعماري مسؤولان مسؤولیة تامة بالتضامن عن الأضرار ال

ویشترط لقیام هذه المسؤولیة وجود عقد مقاولة، وتهدم البناء أو ظهور عیب یهدد سلامة 

ومتانة البناء وأن یحدث التهدم أو ینكشف العیب خلال مدة الضمان، وقد تنشأ هذه 

المسؤولیة وفقا للمسؤولیة المسندة لفكرة الحراسة، أو للمسؤولیة المسندة لفكرة الضمان 

    . عشري، أو وفقا للمسؤولیة العقدیة والتقصیریةال
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لا تكمن أهمیة التأمین الإجباري من المسؤولیة في حمایة أطراف عقد المقاولة فحسب،    

بل تأمین السلامة العامة، حیث یقوم المعماریین ببذل أقصى درجة ممكنة من العنایة في 

سلیما وخالیا من العیوب، وذلك كي یستطیع الجمیع الاستفادة  تأدیة عملهم حتى یبقى البناء 

والانتفاع من المباني والمنشآت، وتفادي المخاطر المترتبة على حوادث سقوطها والكوارث 

  .التي تصیب الكثیرین بأضرار فادحة في الأرواح والأموال

المخاطر المترتبة لهذا كان المشرع حریصا على توفر حمایة قانونیة للمباني والمنشآت ضد 

على عیوب البناء، وذلك بوضع أحكام صارمة تمثلت في أحكام المسؤولیة العشریة، وهذا ما 

  :سنتطرق إلیه تباعا في هذا الفصل من خلال مبحثین

  نطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة الناشئة عن : المبحث الأول       

  .ناءأعمال الب                      

  .    حالات المسؤولیة التي یغطیها التأمین الإجباري عن أعمال البناء: المبحث الثاني      
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  .أعمال البناء عنــة من المسؤولی اريــن الإجبــاق تطبیق أحكام التأمیــنط: المبحث الأول 

تحدید التأمین من المسؤولیة في مقاولات البناء من خلال بیان خصائصه  لا یتوقف   

باعتباره عقدا وتمیزه عما یشبهه من أوضاع قانونیة، بل یستلزم تحدید النطاق الذي تغطیه 

  :الوثیقة، وهذا ما سنتطرق إلیه في مطلبین

  .یث الأشخاصنطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة من ح: المطلب الأول  

   .الموضوع نطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة من حیث: المطلب الثاني  

  

  .نطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة من حیث الأشخاص: المطلب الأول

لا شك أن النطاق الشخصي لأي نوع من أنواع التأمینات یقتصر على فئة معینة من    

ون غیرهم، إذ أن التأمین من المسؤولیة في مقاولات البناء یعد إلزامیا، حیث أن الأشخاص د

من الأمر  175المشرع الجزائري قد خطى نحو التوسع في هذا النطاق، إذ نصت المادة 

كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني وأي متدخل شخصا طبیعیا "" على أنه  95/07

غطیة المسؤولیة المدنیة المهنیة التي قد یتعرض لها كان أو معنویا أن یكتب تأمینا لت

یجب ""على أنه  178ونصت المادة ، "" بسبب أشغال البناء وتجدید البناءات أو ترمیمها

على كل المهندسین المعماریین، وكذا المراقبین التقنیین اكتتاب عقد التأمین عن 

  "" نون المدني الجزائريمن القا 554مسؤولیتهم العشریة المنصوص علیها في المادة 

   1.من الاستلام النهائي للمشروععلى أن یبدأ سریان هذا العقد 

                                                             
  .المعدل والمتمم 1995ینایر  25تأمینات الصادر في المتضمن قانون ال 95/07الأمر رقم /  1

ومن خلال مضامین المادتین السابقتین یتبین أن تطبیق أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء  -
  .والمقاول والمراقب التقني وكل متدخل، وهذا ما سیتم التطرق إلیه تتعلق بكل من المهندس المعماري
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  .الأشخاص المسؤولون بالضمان العشري: الفرع الأول

یضمن المهندس المعماري والمقاول " : على ما یلي من ق م ج 554نصت المادة     

فیما شیداه من مباني أو متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي 

 ویشمل الضمان ،."ضكان التهدم ناشئ من عیب في الأر  منشآت ثابتة أخرى ولو

المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني والمنشآت من عیوب یترتب علیها 

تهدید متانة البناء وسلامته، ومنه فهذه المادة حملت المسؤولیة أو الضمان العشري  عن 

  1.تهدم أو تعیب البناء والمنشآت الثابتة للمهندس المعماري ومقاول البناء دون غیرهما

بد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كان الفصل بین المهنتین واضح المعالم في یر أنه لا غ   

القانون المدني الجزائري، إلا أنه قد یحدث خلط بین وظیفة المهندس المعماري والمقاول، 

 ولاجتناب هذه السلبیة كان لابد من الأخذ بمبدأ الفصل بین الوظیفتین، وهو الوسیلة الوحیدة

من المقاول والمهندس المعماري، ومسؤولیة كل منهما، وهو ما لتحدید مجال عمل كل 

، وذلك بفصل مهمة إعداد 1979كرسته إصلاحات إعادة هیكلة المؤسسات الاشتراكیة سنة 

المشروع التي أنیطت بمقاولات  الدراسات التي أسندت إلى مكاتب الدراسات عن مهمة تنفیذ

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  07-94الإنجاز، وهذا ما أكده المرسوم التشریعي 

منه التي نصت على أن مهنة المهندس  22وممارسة مهنة المهندس المعماري في المادة 

المعماري تتعارض مع ممارسة المهنة كمقاول، ویعتبر مبدأ الفصل بین وظیفتي المهندس 

تباره الطرف حسن تنفیذ البناء التي خص بها المشرع رب العمل، باعوالمقاول من ضمانات 

  2.الضعیف في العلاقة التعاقدیة

 
                                                             

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، رسالة دكتوراه، , بن عبد القادر زهرة، نطاق الضمان العشري للمشیدین/  1
  . 123: ، ص2008/2009ة، تنقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بافرع قانون أعمال،  كلیة الح

  .المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 07- 94المرسوم التشریعي رقم /  2
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تتحد التزامات المهندس المعماري والمقاول بمقتضى عقد خاص الذي أبرمه مع رب    

العمل صاحب المشروع، فیلتزم أساسا بتنفیذ العمل الموكل إلیهما حسب مقتضیات العقد، 

متبعین في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بمهنتهما، وعادة هذه الالتزامات لا یمكن حصرها 

الأطراف، وهب الالتزامات التي یسري علیها الضمان، وفیما یلي  إلا وفقا لما اتفق علیه

  1.دراسة لأطراف العقد المسؤولین بالضمان

  .المهندس المعماري :أولا

عرف المهندس المعماري بأنه ذلك الشخص الذي یعهد إلیه في وضع التصمیم والرسوم     

شراف على التنفیذ ومراجعة والنماذج لإقامة المنشآت، وقد یعهد إلیه بإدارة العمل والإ

حسابات المقاول والتصدیق علیها، ووصف المبالغ المستحقة إلیه، وهذا التعریف مستمد من 

صنع المهام التي یتولى المهندس المعماري القیام بها في مجال التشیید والبناء من 

  ...التصمیمات والرسوم والنماذج

والمهارات التي یملكها، وذلك بأنه كل شخص وهناك تعریف آخر انطلاقا من الكفاءات    

الذي یملك مهارات ومعرفة كافیة تؤهله من الابتكار والتصمیم والتخطیط والإشراف والتنظیم 

على المباني والمنشآت الأخرى بشكل یتم على المهارات والتصمیم الجید خلال التخطیط بما 

  2.تملیه علیه مهنته

                                                             
، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري في متانة البناء في القانون المدني الأردني، عادل عبد العزیز عبد الحمید سمارة/  1

  . 124: ، ص2007مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
  .109: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص/  2
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 07-94من المرسوم  09لمهندس المعماري وفقا للمادة أما المشرع فقد أوجد تعریفا ل   

واعتبره الشخص المحترف المكلف عادة بمهمة صاحب العمل الذي یتولى تصور انجاز 

  1.البناء ومتابعته

وقد عرف أیضا في القرار الوزاري المشترك على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي تتوفر    

والوسائل اللازمة الفنیة في مجال البناء لصالح رب فیه الشروط والمؤهلات والكفاءات التقنیة 

العمل، وذلك بإلزامه إزاء هذا الأخیر على أساس الغرض المطلوب، وأجل محدد ومقاییس 

نوعیة، وذلك تحت مسؤولیته الكاملة في إطار الالتزامات التعاقدیة التي تربطه بصاحب 

   2.المشروع

لمعماري في الضمان العشري إلى مدى ما نطاق مسؤولیة المهندس ا ویرجع في تحدید   

یكلف به هذا الأخیر من مهام التي یتفق علیها في العقد المبرم بینه وبین رب العمل باعتبار 

  .العقد شریعة المتعاقدین

إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصمیم دون أن "" على أنه  555نصت المادة 

       3""سؤولا إلا عن العیوب التي أتت من التصمیمیكلف بالرقابة على التنفیذ لم یكن م

  :ومنه فإن مسؤولیة المهندس المعماري قد تقوم بحسب الالتزامات المفروضة علیه إما

 .عند دراسة الأرض المعدة لإقامة العقار علیها -

   .عند وضع التصمیم، كما قد تمتد إلى الرقابة على التنفیذ -

  

                                                             
  .المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 07-94المرسوم التشریعي رقم /   1
المعدل  1988ماي  15قرار وزاري مشترك، المتعلق بكیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء، المؤرخ في /  2

  .2001، سنة 45 ر، ج 2001جویلیة  04والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
  .ون المدني المعدل والمتممنالمتضمن القا 75/58من الأمر رقم  555المادة /   3
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  :م علیها البناء أو المنشأ الثابتدراسة الأرض التي یقامسؤولیة المهندس المعماري عن  -1

إن الالتزام بدراسة الأرض التي یقام علیها البناء أو المنشأ الثابت، یرتب المسؤولیة في جانب 

المهندس المعماري في حالة ما إذا أخل به المهندس المعماري، ویثبت إخلاله بهذا الالتزام 

لي أو تعییبها راجع إلى تقصیر أو إهمال المهندس إذا كان تهدم المباني جزئي أو ك

  .المعماري في القیام بهذا الالتزام

یكون المهندس المعماري واضع التصمیم : مسؤولیة المهندس هن تصمیم الأعمال -2

مسؤولا عن تهدم البناء إذا لم یراع قواعد وأصول الفن المعماري، ولا یعفى المهندس المعماري 

ولو كانت هذه الرسومات قد وقع علیها من جانب رب العمل، أو من المسؤولیة حتى 

اعتمدتها الجهة الإداریة المختصة، حتى لو كان المهندس في وضعه التصمیم الذي یثبت 

   1.بعد ذلك عیبه یستجیب لرغبة رب العمل في خفض تكالیف البناء

ة للمهندس المعماري، ومن ممیزات الخطأ في التصمیم الذي یترتب علیه المسؤولیة العشری   

أنه خطأ جوهري له تأثیر جسیم على البناء المنشأ، فیعرضه لخطر الصدم أو الانهیار لأتفه 

الأسباب، ومثال ذلك في أساسات البناء، یجعله غیر متین وغیر مقاوم لمختلف العوامل 

سمح الطبیعیة كالریاح وارتفاع منسوب المیاه أو وضع البناء على رقعة أرض أكثر مما ت

   2.النظم فأدى ذلك إلى هدمه أو تعییبه

ویعفى المهندس المعماري من المسؤولیة في حالة ما إذا كان رب العمل قد استبعد   

المشروعات التي أعدها المهندس دون أن یستشیره، أو استبدل تلك التصمیمات بتصمیمات 

  .مختلفة، وكان رب العمل ذا خبرة كافیة في مجال الهندسة
                                                             

بطوش كهینة، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة /  1
  .24: ، ص2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الخامسة، دار  ,وريصالدیناعزالدین /  2
  .  1381: ، ص1996، الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة، 
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عن تلك التصمیمات، خاصة إذا كان سأل المهندس عن العیب أو التهدم الناشئ حیث لا ی

  .إلى عواقب التصمیمات التي اختارها قد نبه رب العمل

إلا أنه خلال مرحلة تنفیذ الأعمال، قد تنكشف عیوب في التصمیمات التي وضعها 

صراحة على تحمیل المهندس  ق م ج التي تنص 555المهندس، وانطلاقا من نص المادة 

المعماري المصمم جمیع عیوب التصمیم، غیر أنه لابد أن تكون الأعمال قد نفذت طبقا 

    1.للتصمیمات المعیبة بالضبط

المسؤول عن تهدم "" بأن  19/01/2005حیث قضت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

المواد ما لم یقتصر عمل المهندس  وسلامة البناء تشمل المهندس المعماري والمقاول على

   2""على وضع التصمیم فلا یكون مسؤولا إلا عن العیوب التي أتت منه

یلتزم المهندس المعماري بالإشراف : مسؤولیة المهندس المعماري على الإشراف والتنفیذ -3

الصدد ومراقبة تنفیذ المشروع، ویتحقق ذلك عن طریق زیارة لموقع البناء، ولا یطالب في هذا 

  .بالحضور الدائم في موقع البناء وإنما یكفي أن یقوم بزیارات متكررة للموقع

  : ویعتبر المهندس المعماري مسؤولا نتیجة الإخلال بالالتزام بالإشراف ومراقبة التنفیذ حالة

التهدم الكلي أو الجزئي للبناء أو تعییبه الناتج عن العیوب التي كان بإمكانه اكتشافها  -

  .قیامه بمراقبة دوریة لموقع البناءأثناء 

عن الأخطاء التي تقع من المقاول في التنفیذ حتى ولو لم یكن هو الذي اختاره المسؤولیة  -

أو لم یتولى مهمة وضع التصمیم، إذ یكفي أن یكون مشرفا على التنفیذ، فالمهندس المعماري 

  .المشرف على التنفیذ یعتبر في حكم الضامن لأعمال المقاول
                                                             

  .21: فتیحة موهوبي، مرجع سابق، ص/  1
 ،01العدد  ،2005مجلة المحكمة العلیا لسنة  ،19/01/2005الصادر بتاریخ  ،294119قرار المحكمة العلیا رقم /  2

  .259: ص
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المسؤولیة عن تهدم أو تعیب البناء الناتج عن العیب في المواد المستخدمة في البناء،  -

وذلك سواء كان مقدم المادة هو المقاول أو رب العمل، ذلك أنه یقع على المهندس المشرف 

قبل استعمال هذه المواد أن یتفحص مدى سلامتها وصلاحیتها، ذلك لما له من خبرة وكفاءة 

    1.البناء فنیة في مجال

یعتبر المهندس المعماري هو الشخص المسؤول فنیا عن التصمیمات المتعلقة بالبناء 

بنا الإشارة إلیه  والإشراف على التنفیذ، وهو صاحب مهنة حرة غیر تجاریة، وهو ما یجدر

أنه یمكن أن یتخذ كل الالتزامات الأخرى ومن بینها تورید المواد وتوفیر الید العاملة اللازمة 

  .لإتمام التنفیذ

  .المقاول :ثانیا

غالبا ما تكون مهام تنفیذ أشغال البناء وإنجازها منوط بالمقاول حیث یعهد له بها مالك    

م المقاول بالتنفیذ العملي للرسومات والتصامیم الهندسیة بما البناء بمقتضى عقد المقاولة، فیقو 

یملیه العمل من إدارة وإشراف علیه وحراسة المواد المستخدمة في البناء، واكتشاف الأخطار 

التي یمكن تصور وجودها في التصمیم والرسومات ومراقبة مكان العمل لتفادي أیة حوادث 

  .رةمحتمل وقوعها سواء لرب العمل أو الما

لم یعرف المشرع الجزائري المقاول صمن النصوص القانونیة المنظمة  :تعریف المقاول -

لعقد المقاولة في التقنین المدني، وإن كان قد حدد التزامات هذا الأخیر في علاقته برب 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  07-94العمل، لكن بالرجوع إلى المرسوم التشریعي 

 صاحب"مهندس المعماري، نجد أن المشرع قد أطلق على المقاول مصطلح وممارسة مهنة ال

كل شخص طبیعي أو معنوي "" منه بأنه  08، وعرفه من خلال المادة "المشروع المنتدب

       "".یفوضه صاحب المشروع قانونا، للقیام بإنجاز بناء أو تحویله
                                                             

  .1383: عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص, عزالدین الدیناصوري/  1



أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء...........الفصل الثاني  
 

 
43 

المقاول عن المهندس المعماري بأنه یعد المقاول تاجر یحترف عملا ذا طابع مادي  فیختلف

   1.یتمثل أساسا في تنفیذ البناء تبعا للتصمیم الذي أعده المهندس

  .مجال مسؤولیة مقاول البناء في الضمان العشري -1

الضمان العشري بالنظر إلى الالتزامات التي تقع علیه،  إن مجال مسؤولیة مقاول البناء في

  .تكون جزاء الإخلال بهذه الالتزامات

تقوم مسؤولیة المقاول في : مسؤولیة مقاول البناء عن تنفیذ أعمال البناء أو المنشأ الثابت -أ

  :حالة الإخلال بالتزام تنفیذ أعمال البناء أو المنشأ الثابت في حالتین

  في حالة عدم تنفیذ مقاول البناء، : وط الصفقة وأصول المهنة وأعرافهاعدم مراعاة شر

ة لدفتر البناء وفقا لما اتفق علیه في عقد المقاولة وطبقا للشروط الواردة فیه وخاص

  .الشروط إن وجد، كان المقاول مسؤولا عن العیوب التي في تنفیذ الأعمال

 على  ذلك أنه بنبغي: تشریعیةالنصوص ال مسؤولیة مقاول البناء عن عدم مراعاة

المقاول أن یقوم بتشیید البناء طبقا للرسوم والنماذج الموضوعة من طرف المهندس 

في میدان  والتنظیمیة الجاري العمل بها في حالة وجودها، وطبقا للنصوص التشریعیة

 .البناء

مسؤولیة إن : مسؤولیة مقاول البناء عن ضمان جودة مادة البناء وخلوها من العیوب -ب

المقاول في هذه الحالة تختلف بین ما إذا كان المقاول هو مورد المواد المستخدمة في البناء، 

   2.المستخدمة شخص آخر غیر المقاول البناء مواد أو كان مورد

                                                             
  : لمزید من التفصیل حول الفروق راجع/  1

توفیق زایدي، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستیر في  -
  .92: ، ص2009قانون، فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ال

  .152-151: بن عبد القادر زهرة، مرجع سابق، ص/  2
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في هذه الحالة یكون المقاول مسؤولا عن : حالة تورید المقاول للمواد المستخدمة في البناء *

من ق م ج  551لیه ضمانها لرب العمل، وذلك وفقا لأحكام المادة جودة هذه المواد وع

إذا تعهد المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن ""والتي تنص على أنه 

   ""جودتها وعلیه ضمانها لرب العمل

تأدیة وتبقى مسؤولیة مقاول البناء عن عیوب مواد البناء قائمة ولو قام المهندس بفحصها   

نه أن یعفي المقاول من المسؤولیة لدوره في الرقابة والإشراف على التنفیذ، فهذا لیس من شأ

وإن كان سیضیف مسؤولا آخر هو المهندس المعماري، لیس عن عیوب المواد ذاتها ولكن 

عن تقصیره في واجب فحصها، وفي حالة عدم الاتفاق على صنف المادة المطلوبة كان 

یورد مواد تستعمل عادة في مثل هذا الغرض، وإن لم تحدد درجة الجودة على المقاول أن 

  .كان علیه أن یورد مواد ذات درجة متوسطة على الأقل

فقد یورد مواد البناء رب العمل، أو : حالة عدم تورید المقاول للمواد المستخدمة في البناء *

رید، وهنا یظهر دور توریدها إلى شخص آخر غیر المقاول یتعاقد معه على التو  یوكل

المقاول في الرقابة على المواد الموردة، إلا أنه یتعین على المقاول أن یعاین نظریا المواد 

فإن  والمقاییس الوضعیة، وكذا دفتر الشروط للتعرف على المواد الموصوفة لتنفیذ المشروع،

اري تنفیذا لالتزامه ، تعین علیه إخبار رب العمل والمهندس المعمتبین له أن یعفي هذه المواد

ن وافق المهندس على ترحها، فإبالنصح والإرشاد لما اكتشفه مع تقدیم المواد البدیلة التي یق

رأبه وأمر بتغییر هذه المواد لا مشكلة تثور، أما إذا أصر على صحة ما جاء من المقاییس 

المواد، وإلا  ودفتر الشروط وأیده رب العمل، كان على المقاول أن یمتنع عن استخدام هذه

   1.هذه الموادالعشري بما یحدث جزاء استخدامه  كان مسؤولا طبقا لأحكام الضمان

                                                             
  .156-155: صلقادر زهرة، مرجع سابق، بن عبد ا/  1
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إن دور المقاول یجب أن : مسؤولیة المقاول عن الإخلال بالتزامه بالإعلام والإرشاد -ج

یكون دورا إیجابیا، ذلك أنه إن كان یجب علیه من حیث المبدأ الامتثال للأوامر التي تعطى 

إلیه سواء من المهندس أو من رب العمل وأن یتقید بها، فیجب علیه أن یناقشها مع مصدرها 

یر ملائمة، خصوصا إن كانت صادرة عن رب عمل تعوزه الخبرة والمعرفة إن وجدها غ

تنفیذ الأعمال، ومنه یجب علیه لفت انتباه المهندس المعماري ورب الفنیة، بل وأن یرفض 

  .العمل إلى الأخطاء الموجودة في التصمیم ومواد البناء

ول من الباطن لا یسأل إن المقا: مسؤولیة مقاول البناء عن أخطاء مقاولیه من الباطن - د

وفق أحكام الضمان العشري، وذلك لعدم وجود أي رابطة عقدیة بینه وبین رب العمل، وإنما 

تقوم مسؤولیته تجاه المقاول الأصلي على أساس قواعد المسؤولیة العقدیة بینه وبین رب 

الضمان العشري ، لقیام رابطة عقدیة بینهما تتمثل في عقد المقاولة الفرعیة وفقا لأحكام العمل

المقرر لحمایة طائفة تجهل أصول البناء وفن المعمار، فهذا لا یتوفر في علاقة المقاولة 

الأصلي مع المقاول الفرعي، فكلاهما مهني خبیر في مجال البناء والتشیید، وهذا ما أكدته 

ون لا تسري هذه المادة على ما یك""ق م ج حیث نصت أنه  554الفقرة الثالثة من المادة 

  ""للمقاول من حق الرجوع على المقاولین الفرعیین

ل الفرعي من نطاق الضمان یكون المشرع الجزائري قد أخرج صراحة المقاو  هذا الموقفبو 

       1.وألقى المسؤولیة كاملة على المقاول الأصليالعشري، 

  

  

  

                                                             
  .163- 162: صلقادر بن زهرة، مرجع سابق، ا بن عبد/  1
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  .الخاصة الأشخاص المسؤولون في الضمان العشري في النصوص القانونیة :ثالثا

بعدما ظل القانون المدني الجزائري لوقت طویل یقصر نطاق الضمان العشري على    

المهندسین المعماریین ومقاولي البناء دون غیرهما من الأشخاص الذین یشاركون في عملیة 

، فإن النطاق الشخصي لأحكام الضمان العشري في 554البناء وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

، إنما عرف تطورا التقلیدیینتوسعا، فلم یعد مقتصرا على الأشخاص التشریع الجزائري عرف 

ملحوظا بموجب التشریعات المتعاقبة، التي قضت ببسط نطاق أحكام الضمان العشري على 

المهنیین المشتغلین في مجال التشیید، وذلك مسایرة للتطور الذي یلحق فن البناء، وما  بعض

دة، وأسالیب متنوعة، وقد حذا المشرع في ذلك حذو استلزمه هذا المضمار من تقنیات متعد

من خلال نصوص قانونیة جدیدة أشخاصا جدد في الضمان، المشرع الفرنسي، حیث أضاف 

المتعلق  95/07من القانون رقم  178حیث أضاف المراقبین التقنیین بموجب المادة 

كشخص من  11/04وأضاف شخص المرقي العقاري بموجب القانون رقم  1بالتأمینات،

 2.أشخاص المسؤولیة العشریة

  

 

 

 

 

                                                             
  .402: صرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، م/  1
، المنشور في الجریدة 2011فیفري  17المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، المؤرخ في  11/04القانون رقم /  2

  .2011مارس  06، الصادرة في 14الرسمیة عدد 
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   .الأشخاص المستفیدون من الضمان العشري: الفرع الثاني

لم یحدد المشرع الجزائري المستفیدون من الضمان العشري، إلا أنه قد یمكن تحدید    

باستقراء النصوص القانونیة، وعلیه یستفید من الضمان العشري بالأساس رب  نالمستفیدی

  .العمل وكذا خلفه العام والخاص دون الغیر بصفة عامة

لا شك فیه أن المستفید الأول من الضمان العشري هو رب العمل،  مما: رب العمل - أولا

وهو ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي، العام أو الخاص، الذي یتم إنجاز المنشأة الثابتة 

  1.لحسابه، وهو الذي یصاب عادة بالضرر جراء عیوب البناء

 من 07ته المادة وعرف، "صاحب المشروع"ولقد عرف رب العمل في التشریع الجزائري باسم 

یقصد بصاحب المشروع حسب مفهوم هذا المرسوم "" بأنه 07-94المرسوم التشریعي 

التشریعي، كل شخص طبیعي أو معنوي یتحمل بنفسه مسؤولیة تكلیف ما ینجز أو یحول 

للبناء وما یقع على قطعة ألرضیة یكون مالكها أو حائزا لحقوق البناء علیها طبقا للتنظیم 

ولا یشترط فیه أن یكون شخصا طبیعیا، إنما قد یكون شخصا ، ""معمول بهالتشریعي ال

  2.معنویا، بمعنى أن یكون من أشخاص القانون الخاص، أو من أشخاص القانون العام

ولا یشترط في رب العمل أن یكون هو الذي تولى إبرام العقد بنفسه، إنما قد یكون أناب غیره 

      3.ق م ج 74سب ما تقرره القواعد الخاصة في المادة ح خاصة وأن آثار العقد تنصرف إلیه

                                                             
الفقه والقضاء، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف،الإسكندریة،  ءب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضو محمد لبیب شل/  1

  .134: ، ص2004
، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة ر سعادابلمخت/  2

  .139: ، ص2009الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
ا أبرم النائب في حدود نیابته عقد باسم الأصیل فإن ما ینشأ عن هذا العقد من حقوق إذ""ق م ج  74المادة  / 3

  ""والتزامات یضاف إلى الأصیل
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وقد لا یقتصر الحق الضرر برب العمل فحسب، وإنما قد : الخلف العام لمالك البناء - ثانیا

یلحق كل من انتقل إلیه هذا الحق، كأن یكون أحد أقاربه من الورثة بعد وفاته لكونه خلفا 

  .المعماريعاما في مواجهة المقاول والمهندس 

ینصرف العقد ""من القانون المدني على أنه  108ففي ظل التشریع الجزائري نصت المادة 

إلى المتعاقدین والخلف العام ما لم یتبین من طبیعة التعامل أو من نص القانون أن هذا 

  "".الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث

أن الحقوق التي ینشئها العقد تنصرف إلى الورثة بعد تحقق وفاة المورث،  معلوموكما هو 

وحسب ما تملیه قواعد الاستخلاف، فإن ملكیة " المورث"ومن ثمة ففي حالة وفاة رب العمل 

العقار تنتقل من رب العمل إلى خلفه العام باعتبارها أثر من آثار العقد، وتنتقل معها كل 

  .ي ذمة رب العملالحقوق التي كانت ف

إلیهم الملكیة عن طریق الوفاة، كونها واقعة مادیة تنقل قلت ل من انتومنه فالخلف العام هم ك

  1.الحقوق بمجرد حدوثها

الخلف الخاص هم كل من انتقلت إلیهم ملكیة البنایة : الخلف الخاص لمالك المشروع - ثالثا

  .دون مقابلأو جزء منها عن طریق التنازل، سواء كان بمقابل أو 

  :وقد اختلف في تأسیس فكرة انتقال الملكیة إلى الخلف الخاص 

فمنهم من یؤسسها على فكرة حوالة الحق، أین تنتقل الحقوق المتعلقة بالبنایة إلى المشتري  -

  2.عن طریق البیع ضمنیا

                                                             
حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة على ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، د ط، دار هومة للنشر والتوزیع،  / 1

  . 32: ، ص2001الجزائر، 
  .605: السنهوري، مرجع سابق، صعبد الرزاق /  2
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من یؤسس فكرة انتقال الملكیة إلى الخلف الخاص على فكرة الحمایة القانونیة  فمنهم -

  .لمرتبطة بالملكیة، فهو ینتقل بانتقالها ولا یتوقف إلا عند نهایة مدة الضمانا

ومنهم من یعتبرها من مستلزمات الشيء المبیع، وفي هذا الصدد نص المشرع الجزائري  -

 التزامات وحقوق شخصیة تتصل بشيء إذا أنشأ العقد""ق م ج على أنه  09في المادة 

إلى الخلف الخاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في انتقل بعد ذلك 

الوقت الذي ینتقل فیه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص یعلم بها وقت 

   1"".انتقال الشيء إلیه

  

   .نطاق تطبیق التأمین من المسؤولیة عن أعمال البناء من حیث الموضوع: المطلب الثاني

یجب على ""من قانون التأمینات بأنه  178د بین المشرع الجزائري من خلال المادة لق    

مسؤولیتهم  تأمینلعقد  اكتتابالمهندسین المعماریین والمقاولین وكذا المراقبین التقنیین 

من القانون المدني على أن یبدأ سریان هذا  554العشریة المنصوص علیها في المادة 

  ، .""العقد من الاستلام النهائي للمشروع

  .ذلك الجزائري دنيمال انونقمن ال 554كما بینت أحكام المادة 

المباني هو ) النطاق الموضوعي(وبناءا على ما سبق فإن محل عقد التأمین من المسؤولیة 

  .والمنشآت الثابتة الأخرى

  

 

                                                             
  .606 :عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص/  1
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  .المباني: الفرع الأول

یعرف البناء على أنها كل عمل أقامته ید الإنسان ثابت وحیز من الأرض متصلا بها    

قرارا عن طریق الربط ربطا غیر قابل للفك دون تعییب، بین مجموعة من المواد أیا كان 

ظل هذا العمل، طبقا لمقتضیات الزمان نوعها، والتي جرت العادة على استعمالها في 

  .والمكان

بما أنه یقصد في مفهوم هذا القانون  15-08من القانون رقم  02/1نص المشرع في المادة 

تأتي كل بنایة أو منشأة یوجه استعمالها للسكن أو التجهیز أو النشاط التجاري أو الإنتاج 

تدخل البنایات والمنشآت والتجهیزات الصناعي والتقلیدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات 

     1.العمومیة في إطار هذا تعریف هذه المادة

البناء هو إقامة مجموعة من الأشغال التي تتضمن الإسمنت : التعریف الفقهي للبناء -

، ویستوي أن یكون البناء معد للسكن أو تشیده ید الإنسان... والحدید والرمل، الخشب

كل ما یشید في باطن الأرض كالمصانع، المستودعات، المخازن، وكذلك لأغراض أخرى 

  .من بناءات

كل عمل أقامته ید الإنسان ثابت في حیز من ""وقد عرفه الدكتور عبد الرزاق حسین بأنه    

الأرض، متصلا بها اتصالا قرارا عن طریق الربط ربطا غیر قابل للفك دون تعییب، بین 

، جرت العادة على استعمالها في مثل هذا العمل طبقا ان نوعهامجموعة من المواد أیا ك

  2.""لمقتضیات الزمان والمكان

  

                                                             
مطابقة  البنایات وإتمام إنجازها، المنشور في د المتضمن قواع 2008جویلیة  20المؤرخ في  15-08القانون رقم /  1

  .2008أوت  05الصادرة في  44الجریدة الرسمیة عدد 
  .81: سابق، ص بن عبد القادر زهرة، مرجع/  2
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  . المنشآت الثابتة الأخرى: الفرع الثاني

المشرع الجزائري لم یقصر محل عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة العشریة على المباني     

أیضا، وهو الأمر الثابت بموجب أحكام  فقط، وإنما مد نطاقه إلى المنشآت الثابتة الأخرى

  .من القانون المدني الجزائري 554المادة 

والمنشآت الثابتة الأخرى المتعلقة في الجزائر، لا یوجد نص یتعرض لها بالتعریف ماعدا 

یقصد ""ا ، حیث جاء فیه1988مایو  15من القرار الوزاري المؤرخ في  23/2المادة 

ء والتي من شأنها أن تجهیزات المرتبطة ارتباطا وثیقا بالبنابالمنشآت الثابتة هي تلك ال

  .""لاحتیاجات المستعملالاستعمال وأن تكون مطابقة  تستجیب لقیود

والملاحظ فیما یخص المباني والمنشآت الثابتة الأخرى المعینة بعقد التأمین من المسؤولیة 

الثبات والاستقرار وتدخل ید : ماالمدنیة العشریة، أن كلاهما یشتركان في خاصیتین هامتین ه

  1.الإنسان في تشییدهما

ونستنتج من هذه الخاصیة وبالرجوع إلى تعریف المباني والمنشآت الثابتة الأخرى والتي تؤكد 

بأن المباني والمنشآت التي ترد علیها المسؤولیة العشریة لا تكون إلا من صنع الإنسان، 

ة كالكهوف والمغارات وقمم الجبال یتعین لذلك فإن كل منشأة تستحدث بفعل الطبیع

رض ولا غم من أنها ثابتة ومستقرة في الأاستبعادها من تطبیق أحكام المسؤولیة العشریة بالر 

  .یمكن نقلها دون تلف

وتجدر الإشارة بأن المشرع الجزائري قد استثنى جملة من المباني التي یمكنها أن تكون محلا 

من قانون التأمینات  182لعقد التأمین من المسؤولیة المدنیة العشریة والمتمثلة حسب المادة 

                                                             
  .82 :القادر زهرة، مرجع سابق، صبن عبد /  1
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الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص الطبیعیین عند بنائهم لمساكنهم العائلیة الخاصة : وهي

  1.على أساس أن الدولة كما هو معروف فقها مؤمنة نفسها بنفسها

إضافة لمشاریع الأشغال العقاریة الكبرى سواء عند بنائها أو تجدیدها أو ترمیمها المشار 

محدد لقائمة المباني العمومیة المعفاة من ال 49-96ى المرسوم التنفیذي رقم إلیها بمقتض

تحدد قائمة  "" :منه 02العشریة من خلال المادة  نیةالمد من المسؤولیة إلزامیة التأمین

القنوات،  -4لسدود، ا -3الأنفاق،  -2الجسور،  -1: المعفاة من إلزامیة التأمین المباني

الموانئ  -9المكاسر،  -8الحواجز المائیة التلیة،  -7الطرق السریعة،  -6الطرق، -5

 -12خطوط السكة الحدیدیة،  -11، قنوات نقل المیاه -10ومباني الحمایة،  والمرافئ

  2"".مدرجات هبوط الطائرات

     

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .139: معراج جدیدي، مرجع سابق، ص/ 1
، المحدد لقائمة المباني العمومیة المعفاة من إلزامیة التأمین 17/01/1996، المؤرخ في 49-96المرسوم التنفیذي رقم /  2

  .من المسؤولیة المهنیة والمسؤولیة العشریة
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  .الحالات المعنیة بالتأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء: المبحث الثاني

أو المنشأ  إضافة إلى الشروط التي قررها المشرع الجزائري بخصوص ممیزات البناء   

من قانون التأمینات  178العشري، نص بمقتضى المادة طار التأمین المعني بالحمایة في إ

على إحالة مسألة تحدید الإخطار التي تضمن عن طریق عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة 

 من القانون المدني، التي تكفلت ببیان الأضرار التي تضمن في 554العشریة إلى المادة 

اري والمقاول متضامنین ما یحدث یضمن المهندس المعم"" : طار أحكام الضمان العشريإ

خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني أو منشآت ثابتة أخرى 

الضمان المنصوص علیه في الفقرة  یشملو  ."ضكان التهدم ناشئ من عیب في الأر  ولو

  .السابقة ما یوجد في المباني والمنشآت من عیوب یترتب علیها تهدید متانة البناء وسلامته

طار أحكام التأمین العشري، وبیان من تحدید الأخطار التي تضمن في إوعلیه فإنه للتمكن 

المدنیة العشریة، نتطرق  الشروط القانونیة للضرر الذي یمكن ضمانه وفقا لأحكام المسؤولیة

  : إلى ذلك في مطلبین

  .قیام المسؤولیة في حالة تهدم المباني والمنشآت الثابتة الأخرى: المطلب الأول        

  .قیام المسؤولیة في حالة وجود عیب: المطلب الثاني        
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  .لأخرىقیام المسؤولیة في حالة تهدم المباني والمنشآت الثابتة ا: الأولالمطلب 

تفعیل أحكام الضمان، یعتبر التهدم السبب الرئیسي في إحداث الضرر، مما یؤدي إلى    

أي یحدث انفصال بین تلك الأجزاء، ولا "" انحلال الرابطة التي تربط بین أجزائه""فیعرف بأنه 

محال أن حدوث التهدم بالمباني والمنشآت الثابتة الأخرى سواء كان هذا التهدم كلیا أو 

ئیا، غالبا ما یؤدي إلى وقوع أضرار التي یكون مرجعها لثبوت عیب بهذه المباني جز 

  .والمنشآت

وحتى یتم تحریك قواعد الضمان، یشترط في التهدم أن یكون قد أحدث أضرار خطیرة 

  1.بالمباني والمنشآت الثابتة

  .  صور الأضرار التي تقع للمباني: الفرع الأول

طار أحكام الخطیرة المقصودة بالحمایة في إ بین المشرع الجزائري مفهوم الأضرار وقد   

ق ت، والمتمثلة في التهدم  178ق م ج والمادة  554التأمین العشري من خلال المادة 

الكلي والجزئي في المباني والمنشآت الثابتة، والعیب المؤثر المهدد لمتانة البناء ولو لم یقع 

  .س بمتانة البناءبالفعل أو المسا

  .التهدم الكلي أو الجزئي للمباني أو المنشآت الثابتة :أولا

یقصد بتهدم المباني كلیا أو جزئیا هو انحلال الرابطة التي تربط بین أجزائها الأساسیة 

ببعضها البعض، وهو أخطر صور الأضرار التي یمكن أن تقع على المبنى، قد یكون التهدم 

مهني من جانب المشید، كسقوط جزء من السقف أو الشرفة، والتهدم كنتیجة لخطأ أو إهمال 

  2.المقصود هنا هو غیر إرادي الراجع إلى سوء الصنعة أو سوء المواد المستعملة في البناء

                                                             
  .277: عبد الرزاق حسین، مرجع سابق، ص/  1
  .85: محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص/  2
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  .المساس بمتانة عنصر تجهیزي غیر قابل للانفصال :ثانیا

بالتأمینات نجد أنها مدت المتعلق  07-95من القانون رقم  181بالرجوع إلى نص المادة    

نطاق التأمین العشري إلى حالة أخرى اعتبرتها في حكم الضرر الخطیر، وهي تتمثل في 

حالة الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهیز بنایة ما عندما تكون هذه العناصر 

  .جزءا لا یتجزأ من منجزات التهیئة، ووضع الأساس والهیكل والإحاطة والتغطیة

: من قانون التأمینات فكرة عدم قابلیة العنصر للانفصال بقولها 94/02ا بینت المادة كم

یعتبر جزء لا یتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجهیز لا یمكن القیام بتركه أو تفكیكه "

   ."أو استبداله دون تلف أو حذف مادة من مواد هذا الإنجاز

  :ما یلي ولقیام هذا النوع من العیوب لابد من توفر

  .أن تكون الأضرار في عناصر التجهیز -

  .خاصة بالبنایة وعدم قابلیة هذه العناصر للانفصال عن البناءأن تكون عناصر التجهیز  -

 1.على قدر معین من الخطورةأن یكون الضرر الذي أصاب عناصر التجهیز  -

  .الأسباب المادیة لتهدم المباني والمنشآت الثابتة الأخرى: الثاني الفرع

التهدم الذي یقع بالمباني أو المنشآت الثابتة الأخرى یرجع عادة إلى عیب ما،  الأصل أن   

  :وهذا العیب عادة ما یكون أحدى الحالات التالیة

  .وجود عیب في الأرض :أولا

: مدني 554بنص المادة " العیب في الأرض" لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا العیب  

عشر سنوات من تهدم  یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال"
                                                             

  .144: محمد ناجي یاقوت، مرجع سابق، ص/  1
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كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان هذا التهدم 

    "ناشئا عن عیب في الأرض

عیب قد یجعل الأرض غیر صالحة لإقامة المباني علیها كأن تكون هشة، شرط أن لا فال

یكون المقاول والمهندس المعماري قد تنبه لهذا العیب مادام هذا مما لا یمكن كشفه وفقا 

   1.للأصول الفنیة، ومن ثم فهو لا یخضع لقواعد القوة القاهرة فلا یكونا مسؤولین عنه

  .تصمیموجود عیب في ال :ثانیا

فطبقا لما تقضي به أصول المهنة وما جرت به العادة أن المهندس المعماري هو الذي    

  .یتولى وضع التصمیمات والمقایسات على أن یعمل المقاول على تنفیذها

، وإلا كانت ومن البدیهي أن یكون هذا التصمیم یتماشى والفن المعماري وخالیا من العیوب

 555رب العمل، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  مسؤولیته كاملة في مواجهة

إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصمیم دون أن یكلف "من القانون المدني 

   "بالرقابة على التنفیذ لم یكن مسؤولا إلا عن العیوب التي أتت من التصمیم

  :في مرجعها عدة أسباب تتمثلوتبقى العیوب التي تظهر بالتصمیم 

  .عدم مراعاة أصول الفن المعماري لعدم احترام فنیة التصمیم  -

عدم مراعاة الأساسات والأعمدة الخرسانیة وفق نسب محددة من مواد التكوین كالحدید  -

  .والإسمنت

عدم مراعاة المهندس المعماري لحقوق الارتفاق عند وضعه للتصمیم، خاصة الظاهرة منها  -

  .ت الملكیةحسب ما هو ثابت بمستندا

                                                             
  .44: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص/  1
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عدم مراعاة المهندس المعماري للغرض من البناء إذا كان سكن أو مدرسة أو مستشفى،  -

  .بحیث یجعل التصمیم لا یحقق المصلحة المرجوة من إقامة البناء

عدم مراعاة المهندس المعماري لعوامل العزل الصوتي للبناء وعوازل الحرارة والرطوبة التي  -

  .غیر صالح للمقاومة تؤثر على البناء فتجعله

كما یجب على المهندس المعماري مراعاة الخطأ في المقایسات خاصة منها المقاییس 

   1.الوضعیة والمقاییس الكمیة

  .أن یكون سبب التهدم راجع إلى المواد المستعملة :ثالثا

على عاتق المهندس المعماري أن ینتقي المواد الصالحة للاستعمال وفي نفس الوقت  یقع   

وجب علیه رفض المواد التي قد یتكفل رب العمل بتقدیمها متى رأى بها عیبا یتسبب في 

  .إحداث تهدم كلي أو جزئي للبناء المراد تشییده

ى تنتفي مسؤولیته، وذات وهو بذلك لابد أن یبذل كل ما في وسعه بعنایة الرجل الحریص حت

العنایة یجب بذلها إذا كلف بالتنفیذ، وأن یلتزم بالرقابة الكاملة على العمل وكیفیة تنفیذه من 

  .قبل معاونیه التابعین له

  .أن یكون سبب التهدم راجع إلى عیب في التنفیذ :رابعا

لوائح والقوانین أي أن الخطأ قد وقع من جانب المهندس المعماري، كأن یكون قد خالف ال   

المعمول بها بعد تحدید الكمیات من المواد الواجب استخدامها، أو مخالفة القواعد التي تنظم 

  .عملیة التنفیذ، أو بعد تحدید تعلیمات صارمة للمقاول في كیفیة تنفیذها
                                                             

هي عبارة عن بیان كتابي یضعه المهندس المعماري یوضح فیه أنواع المواد المختلفة اللازمة : الوضعیة المقاییس*/  1
  .فاته وخصائصه وكیفیة استخدامهصنوع و  لتنفیذ التصمیمات التي وضعها وطبیعة كل

  .دمجة لتشیید البناءالمقاییس الكمیة وهي التي تتعلق عادة بمختلف النسب للمواد التي یتم استعمالها منفردة أو من*
  .752,757: عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص: ولمزید من التفصیل راجع-  
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  .قیام المسؤولیة في حالة وجود عیب: المطلب الثاني

على عقد التأمین العشري ضرورة أن یتهدم المبنى للرجوع على المؤمن بناءا لا یشترط    

  .كله أو جزء منه، بل یكفي أن یظهر فیه عیب على درجة من الجسامة

حیث أن المشرع الجزائري یساوي بین التهدم الكلي أو الجزئي والعیب الجسیم الذي یظهر في 

  1.البناء أو المنشأ الثابت

 .تعریف العیب :أولا

حیث عرف  23/03لقرار الوزاري المشترك من خلال المادة علیه المشرع في ا نص   

: مدني جزاري والتي تشملها قواعد المسؤولیة العشریة بقولها 554العیوب المذكورة في المادة 

یقصد بالعیوب في مفهوم هذا القرار كل عیب في المواد أو المنتجات  أو عمل غیر متقن "

   2 "المشروع وعمله في ظروف طبیعیة من شأنه أن یهدد فورا أو بعد مدة استقرار

  .شروط العیب الموجب للضمان: ثانیا

  :یشترط في العیب الموجب للضمان العشري ما یلي  

یقصد بالعیوب الخلل الذي یصیب البناء أو المنشآت الثابتة : أن یكون العیب خفیا -1

الأخرى التي كان یفترض أن تكون خالیة منها طبقا لأصول الصنعة وقواعد الفن، ولم یكن 

  3.وقت الاستلام النهائي للعمل إدراكهباستطاعة رب العمل اكتشافه أو 

  .خلل یصیب البناء وتقتضي الفطرة السلیمة نقاؤه منه كما یعرف بأنه كل
                                                             

  .116: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص/  1
  
البناء، ج ر  میدانستمارات الفنیة في المتضمن كیفیات ممارسة الا 15/05/1988القرار الوزاري المشترك المؤرخ في /  2

  .43ج عدد 
  .28: سمیر عبد السمیع، مرجع سابق، ص/  3
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أما معیار خفاء العیب فقد اختلف الفقه بشأنه، حیث ذهب فریق منه إلى اعتماد معیار    

موضوعي وهو معیار الرجل العادي، فالعیب الذي یمكن اكتشافه ببذل عنایة الرجل المعتاد 

  .في فحص البناء یسقط الحق في الضمان

تحدید خفاء العیب مسألة واقع تخضع في تقدیرها لسلطة قاضي الموضوع الذي  ومسألة   

  .له أن یأمر بالخبرة للتوصل إلى عناصر الخفاء والخطورة في عیوب البناء

وفي حالة ما إذا كان العیب خفیا عن المقاول والمهندس المعماري وظاهرا بالنسبة لرب    

وقد قبله ولم یبدي أي  ،ته بعد إتمام عملیة التسلیمالعمل بحیث كان عالما بوجوده بعد معاین

إذ قد یراه غیر مؤثر في نظره، فهنا یكون قد تنازل عن حقه الذي كان تحفظات بشأنه 

بإمكانه التمسك به وفقا لما تملیه أحكام الضمان العشري مما یؤدي إلى براءة المهندس 

ا عند إجراء عملیة التسلیم للعمل بعد المعماري والمقاول، أما لو انكشف العیب الذي كان خفی

، فیكون هذا العیب قد خرج من دائرة الخفاء إلى الظهور، مما یعلق قواعد الفحص والمعاینة

  1.المسؤولیة العشریة للاكتفاء بتحریك قواعد المسؤولیة العقدیة وفقا لما تملیه القواعد العامة

قانون المدني نجد أن المشرع من ال 554بالرجوع إلى نص المادة : خطورة الضرر -2

یضمن المهندس المعماري "الجزائري أشار إلى هذا الشرط الذي یستخلص من عبارة 

كلي أو جزئي فیما شیداه من  عشر سنوات من تهدم والمقاول متضامنین ما یحدث خلال

  ..."مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى

تهدم البناء كلیا أو جزئیا، حیث یكون سبب ویعني ذلك أن هذا العیب لیس حتما یؤدي إلى 

  2.من أسباب المسؤولیة العشریة، وإنما یكفي وجوده في البناء بحیث یبقى مهددا لسلامته

  
                                                             

  .109: عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص/  1
  .42: مدوري زایدي، مرجع سابق، ص/  2



أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء...........الفصل الثاني  
 

 
60 

ومنه لا یشمل الضمان العشري كل أنواع الأضرار التي تصیب المباني والمنشآت الثابتة، بل 

لصریح على الأضرار الخطیرة من القانون المدني ا 554یقتصر نطاقه وفقا لنص المادة 

فقط، وخطورة الضرر حسب مقتضیات المادة تمتد بالإضافة إلى التهدم الكلي أو الجزئي في 

   1.المباني والمنشآت الثابتة إلى تهدید متانة البناء وسلامته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .42: مدوري زایدي، مرجع سابق، ص/  1
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  .خلاصة الفصل الثاني

المسؤولیة عن أعمال  خلاصة هذا الفصل وبعد التطرق لأحكام التأمین الإجباري من   

البناء نستخلص أن نطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري من حیث الأشخاص یتحدد بفئة 

معینة، فمن حیث الأشخاص المسؤولون بالضمان العشري نجد المهندس المعماري مسؤول 

عن دراسة الأرض التي سیقام علیها البناء، ومسؤول عن التصمیم وعلى الإشراف والتنفیذ، 

د المقاول مسؤول عن تنفیذ الأعمال، ومسؤول عن ضمان جودة مادة البناء، كما یسأل ونج

عن الإخلال بالتزامه بالإعلام والإرشاد، أما من حیث الأشخاص المستفیدین من الضمان 

  .العشري، فنجد رب العمل والخلف العام والخلف الخاص لمالك المشروع

أما عن نطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال البناء من حیث 

المباني والمنشآت الثابتة الأخرى التي تستحدث الموضوع، فنجد أن محل عقد التأمین هو 

بصنع ید الإنسان، غیر أنه كل منشأة تستحدث بفعل الطبیعة كالكهوف والمغارات وقمم 

  .من تطبیق أحكام المسؤولیة العشریة الجبال یتعین استبعادها

یمتد نطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري حالة تهدم المباني والمنشآت كما نستخلص أنه 

سواء تهدم كلي أو جزئي للمبنى، أو المساس بمتانة عنصر جوهري تجهیزي غیر قابل 

، كما أنه لا یشترط لقیام المسؤولیة تهدم كلي أو جزئي البناء، بل یكفي ظهور للإنفصال

عیب على درجة من الجسامة ، ویشترط في العیب أن یكون خفیا، وأن یكون هذا العیب 

  . مهددا لسلامة المبنى ومتانته
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وبعد التطرق لموضوع التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال  ،ختاما لهذه الدراسة    

التأمین من المسؤولیة في مقاولات البناء یخضع للقواعد العامة  نستخلص أن ،البناء

المتعلقة بعقد التأمین، وانطلاقا من مبدأ الحریة التعاقدیة في التأمین، الذي یعد كأصل 

على  احرصو  الجزائري المشرععام اختیاري وتلعب الإرادة دورا هاما في إبرامه، إلا أن 

أقر العمل بإجباریة التأمین عیوب إنجاز المباني،  لتي تخلفهاحمایة الفرد من الأضرار ا

  .على المبنى قبل الشروع في البناء

وعلیه فهذا النوع من التأمین له أهمیة مزدوجة إذا ما وقع تعیب للبناء وخلف أضرارا،    

فهو یجنب المؤمن له دفع مبالغ كبیرة قد یحكم بها علیه، ومن جهة ثانیة یوفر للمستفید 

ویضا مضمونا، وهذه الصفة التعویضیة تستمد في التأمین من فكرة أن والمضرور تع

تزام بدفع أقساط في التأمین ملزم لطرفین، یهدف إلى التعویض عن الأضرار مقابل الال

 .مواجهة الخطر

  :ومن خلال الدراسة توصلنا للنتائج التالیة

  : كعلاقة تعاقدیة *

أن ذلك لا ینفي الصفة  إلا ،لعقد التأمین من المسؤولیة فإنه رغم الصفة الرضائیة -

  .لهالإذعانیة 

  :المصلحة العامة من حیث* 

أهمیة التأمین الإجباري من المسؤولیة لا تكمن في حمایة أطراف العقد فحسب بل  -

تأمین السلامة العامة بحیث یقوم المعماریین ببذل أقصى درجة ممكنة من العنایة في 

لهذا كان المشرع حریصا على تحدید التزامات كل من المهندس تأدیة مهامهم، 

  .قتضى عقد خاص مع رب صاحب المشروعوالمقاول بم
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إضافة إلى الشروط التي قررها المشرع بخصوص ممیزات البناء أو المنشآت الثابتة  -

 178الأخرى المعنیة بالحمایة في إطار نظام التأمین العشري نص بمقتضى المادة 

التأمینات على إحالة مسألة تحدید الأخطار التي تضمن عن طریق عقد من قانون 

من القانون المدني الجزائري  554التأمین من المسؤولیة المدنیة العشریة إلى المادة 

  .التي تكفلت ببیان الأضرار التي تضمن في إطار أحكام الضمان العشري

  :على مستوى الضمان* 

    العشري تشمل كل من التهدم الكلي أو الجزئي في الأضرار المعنیة بأحكام التأمین  -

  . البناء والعیب المؤثر والمهدد لسلامته ومتانته ولو لم یقع بالفعل

وهو المساس بمتانة عنصر جوهري  ،ف لها شرط آخر أوجب التأمین منهكما یضا -

تجهیزي غیر قابل للانفصال، كما أنه لا یشترط لقیام المسؤولیة تهدم كلي أو جزئي 

للبناء، بل یكفي ظهور عیب وأن ینطوي العیب على درجة معینة من الخطورة، 

لقول بدخوله ضمن النطاق التسلیم حتى یمكن ا وخفائه عن رب العمل عند

كام المسؤولیة، فالعیوب الغیر ظاهرة أثناء عملیة التسلیم  لتطبیق أحالموضوعي 

الضمان العشري، أما العیوب الظاهرة فتخضع للقواعد العامة في ملها وحدها یش

  .المسؤولیة

لعمل وهو على علم بالعیب إذا سقوط حق رب العمل في الضمان إذا قام باستلام ا -

  .خفیاكان 

  : توسیع في مدى المسؤولیةال* 

اسها العقد قبل التسلیم، أما بعد كل من المهندس والمقاول مسؤولیة عقدیة أس مسؤولیة -

  .التسلیم  فهي مسؤولیة تقصیریة أساسها الخطأ
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 المسؤولیة لا تغطي إلا الأضرار التي تحدث خلال مدة الضمان وهي بحسب الأصل -

  .عشر سنوات تبدأ من وقت تسلیم العمل نهائیا

لمستخدمة الموردة من طرف شخص یعاین المواد ا تترتب مسؤولیة المقاول إذا لم -

هذه المواد لا تصلح وتنفیذ التزامه بالنصح وإرشاد رب العمل إذا كانت  آخر

  .للاستخدام في المشروع

  : تحدید نطاق المسؤولیة من حیث الموضوع* 

الإنسان،  ید المباني والمنشآت التي ترد علیها المسؤولیة العشریة تكون من صنع -

تستبعد من أحكام ... تستحدث بفعل الطبیعة كالكهوف والمغاراتكل منشأة  نلذلك فإ

   .العشري الضمان

 ة والأشخاص الطبیعیین عند بنائهماستثناء المشرع الجزائري للدولة والجماعات المحلی -

یة على أساس أن الدولة مؤمنة على لمساكنهم العائلیة من المسؤولیة المدنیة العشر 

  .نفسها بنفسها

  :تحدید نطاق المسؤولیة من حیث الأشخاص* 

 كل من المهندس المعماري والمقاولمن القانون المدني الجزائري حملت  554المادة  -

  .فقط المسؤولیة عن تهدم وسلامة البناء دون الأشخاص الآخرین

    من نطاق الضمان" مقاول من الباطنال"إخراج المشرع الجزائري للمقاول الفرعي  -

  .العشري
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  : ما یلي نقترح وفي الأخیر یمكننا أن

بحیث توسیع نطاق المسؤولیة  من القانون المدني الجزائري 554تعدیل نص المادة  -

          .لتشمل المراقب التقني إلى جانب المقاول والمهندس المعماري لأشخاصبالنسبة ل

حب العمل، مباشرة حمایة للدائنین في علاقة المقاول بصاطالما یمكن رفع دعوى  -

وجوب إضافة نص قانوني لتمدید المسؤولیة للمقاول الفرعي وإخضاعه صراحة لأحكام 

  .الضمان العشري

   كما نقترح على المشرع كذلك توسیع النطاق الموضوعي بإضافة أضرار أخرى إلى  -

   جانب التي تم ذكرها كالضرر الذي یجعل المبنى المشید غیر صالح للغرض الذي    

  . ئ من أجلهأنش   
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  .قائمــة المصــادر: أولا

 النصوص القانونیة.  

المعدل والمتمم للأمر  2006فبرایر  20الصادر في  06/04رقم  قانون  -1

مارس  15المتعلق بالتأمینات، الصادر في الجریدة الرسمیة المؤرخة في  95/07

  .15، العدد 2006

المتضمن قواعد مطابقة   2008جویلیة  20المؤرخ في  15-08القانون رقم   -2

 05الصادرة في  44رسمیة عدد البنایات وإتمام إنجازها، المنشور في الجریدة ال

  .2008أوت 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، المؤرخ في  11/04القانون رقم   -3

 06، الصادرة في 14، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 2011فیفري  17

  .2011مارس 

سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20في  المؤرخ 58-75الأمر رقم   -4

  .، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم1975

  
 النصوص التنظیمیة.  

قرار وزاري مشترك، المتعلق بكیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء،   -1

المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1988ماي  15المؤرخ في 

  .45 ر عدد، ج 2001جویلیة  04

، المحدد لقائمة 17/01/1996، المؤرخ في 49-96المرسوم التنفیذي رقم   -2

المباني العمومیة المعفاة من إلزامیة التأمین من المسؤولیة المهنیة والمسؤولیة 

 .العشریة
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  .اتــالمؤلف: ثانیا

الناحیة الفنیة أبو السعود رمضان، أصول الضمان دراسة مقرنة لعقد التأمین من  -1

  .1992ط،  الدار الجامعیة، بیروت،  والقانونیة، د

، الطبعة الأولى، اإبراهیم سید أحمد، مسؤولیة المهندس والمقاول فقها وقضاء -2

  .2007المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 

عقود , عقود الغرر,السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -3

والرهان والمرتب مدى الحیاة وعقد التأمین، المجلد السابع، الطبعة  المقامرة

  .الثانیة، الجزء السابع

بهاء بهیج شكري، التأمین من المسؤولیة في النظریة والتطبیق، د ط، دار الثقافة  -4

  .2010للنشر والتوزیع، الأردن، 

مع  جابر محجوب علي، خالد الهندیاني، أحكام التأمین في القانون الكویتي -5

المقارنة بالقانونین المصري والفرنسي، د ط، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 

1999.  

المقاولة، الطبعة  ,الإیجار ,البیع ,جعفر الفضي، الوجیز في العقود المدنیة -6

  .2014الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

وأحدث  حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة على ضوء آخر التعدیلات -7

  . 2001الأحكام، د ط، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن , خالد مصطفى فهمي، عقد التأمین الإجباري -8

  .2005ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  دراسة مقارنة، د, حوادث السیارات

مجال سمیر عبد السمیع، مدى مسؤولیة المهندس الاستشاري مدنیا في  -9

الإنشاءات، الطبعة الأولى، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

2000.  
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شنب محمد لبیب، شرح أحكام عقد المقاولة، د ط، دار النهضة العربیة،  -10

  .1962القاهرة، 

، دار 1، ط"دراسة مقارنة "عبد القادر العطیر، التأمین البري في التشریع  -11

 .2006یع ،عمان، الثقافة للنشر والتوز 

دراسة "مین حقیقته ومشروعیته أعبد الهادي السید محمد تقي الدین، عقد الت -12

 .2003، -لبنان-، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت1، ط"مقارنة

عبد المنعم فرج، مصادر الالتزام، د ط، دار النهضة العربیة، بیروت،  -13

1979.  

الكفالة، الطبعة , الوكالة, قاولةالم, عدنان إبراهیم السرحاني، العقود المسماة -14

  .2009الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء  ,صوريالدیناعزالدین  -15

  .1996، الإسكندریةالفقه والقضاء، الطبعة الخامسة، دار المطبوعات الجامعیة، 

الكفالة، الطبعة , الوكالة, المقاولة, المسماةعدنان إبراهیم السرحاني، العقود  -16

 .2009الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

علي جمال، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري والمقاول من عیوب  -17

  .، د ط، د د ن، الجزائر"دراسة مقارنة"المباني المسلمة لصاحب المشروع  

، د ط، منشأة توزیع المعارف، عصام أنور سلیم، أصول عقد التأمین -18

  .2008، -مصر–الإسكندریة 

 .1960غیث فتحي، قانون المهندس، الطبعة الأولى، د د ن،  -19

دراسة مقارنة  ,لؤي ماجد ذیب أبو الهیجاء، التأمین ضد حوادث السیارات -20

  .2005ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  الأردن ومصر، د



 .............................................قائمة المصادر والمراجع
 

 
69 

التأمینات الشخصیة , صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري محمد -21

القسم الأول عقد الكفالة، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة والنشر , والعینیة

  .1992والتوزیع، الجزائر، 

محمد عبد الرحیم عنبر، عقد المقاولة، د ط، دار منشأة المعارف،  -22

  .2007الإسكندریة، 

المسؤولیة المعماریة، د ط، دار الفكر الجامعي، محمد حسین منصور،  -23

  .2006سكندریة، الإ

الفقه والقضاء،  ءمحمد لبیب شلب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضو  -24

  .2004الطبعة الثانیة، منشأة المعارف،الإسكندریة، 

معراج جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، دط، دیوان  -25

  .2005 ،-الجزائر-عكنونالمطبوعات الجامعیة، بن 

معراج جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، الطبعة الخامسة،  -26

  .2007 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

–، د د ن ، بغداد 1منعم الخفاجي، مدخل إلى أساسیات التأمین ، ط -27

  .2014، -العراق

المسؤولیة المدنیة، موسى جمیل النعیمات، النظریة العامة للتأمین من  -28

 .2006الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

 .1991، دار النهضة العربیة، مصر، نبیلة رسلان، عقد المقاولة، د ط -29

مع بیان أهم المستجدات "نزیه محمد الصادق المهدي، عقد التأمین  -30

   .2007، د ط، د د ن، مصر، "التأمینیة 
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 .والمذكـــــرات الجــــامعیة ــــــاتاللأطروحـــــ: ثالثا
   

 أطروحـــات الدكتوراه.  
دراسة مقارنة بین التشریع , بن عبد القادر زهرة، نطاق الضمان العشري للمشیدین  -1

الجزائري والفرنسي، رسالة دكتوراه، فرع قانون أعمال،  كلیة الحقوق والعلوم 
 .2008/2009ة، تنالسیاسیة، جامعة با

هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین، دراسة في التشریع الجزائري،  تكاري  -2
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، قسم الحقوق، جامعة مولود 

 .2012معمري، تیزي وزو، 
عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصدیق، التأمین من المسؤولیة وتطبیقاته الإجباریة  -3

راسة مقارنة بین قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة د"" المعاصرة 
 .1999، درجة دكتوراه، جامعة القاهرة، ""المتحدة وبین القانون المصري

  
 رسائل الماجستیر والمذكرات.  
كهینة، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري، مذكرة لنیل شهادة  بطوش  -1

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم 
 .2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

توفیق زایدي، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني   -2
ئري، رسالة ماجستیر في القانون، فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزا

  .2009الحاج لخضر، باتنة، 
، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة لنیل ر سعادابلمخت  -3

 .2009شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
الماضي القعود، أثر مبدأ حسن النیة على أحكام  عقد التأمیــــــــن،  جاسم مجبل  -4

ــــــانون، جامعة  رسالة مقدمة  لنیل  درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة القــ
  .2011عمان العربیة، 
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رقیة بن یوسف، العلاقة بین نظامي المسؤولیة المدنیة ومدى جواز الخیرة بینهما   -5
یل درجة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، نمدني الجزائري، بحث لالقانون ال في

 .2008، -الجزائر- معهد القانون والعلوم الإداریة، بن عكنون
زیاد شفیق قراریة، عقد المقاولة في الفقه الإسلامي وما یقابله في القانون المدني،   -6

كلیة الدراسات أطروحة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في الفقه والتشریع، 
 .2004، -فلسطین-العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، نابلس

عبد الإله حسن عبد الرحیم المصري، أهمیة وبدائل عقد إعادة التأمین في شركات   -7
التأمین التكافلي، بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في الاقتصاد التطبیقي، كلیة 

 .2007الدراسات العلیا، جامعة السودان، یولیو
عادل عبد العزیز عبد الحمید سمارة، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري عن   -8

، رسالة ماجستیر، "دراسة مقارنة"ضمان متانة البناء في القانون المدني الأردني 
 .2007جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 

مها مقبولة من محمد ناجي یاقوت، المسؤولیة المعماریة بعد تمام الأعمال وتسلی  -9
رب العمل، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

1998.  
ومقاول البناء، رسالة  للمهندس المعماري العشري موهوبي فتیحة، الضمان -10

ماجستیر في القانون الخاص، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 
 .2007الجزائر، 

   زایدي، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري،  مدوري -11
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة 

  .2007مولود معمري، تیزي وزو، 
بوذراع زینب، النظام القانوني لعقد التأمین البحري، مذكرة التخرج لنیل إجازة  -12

  .2010-2007، 18یا للقضاء، دفعة المدرسة العل
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  .المقـــــــالات العلمیــــــة: رابعا
  

إبراهیم شاشو، عقد المقاولة في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم  .1
  .2010، العدد الثاني، 26الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

دراسة مقارنة، مجلة , فضیلة، الطبیعة القانونیة لتأمین المسؤولیة المدنیة میسوم   .2
، 1112-9751دراسات وأبحاث المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

 .2017جوان  27
دراسة مقارنة، المؤتمر "الحمایة الخاصة لرضا مستهلك التأمین "نویري سعاد،  .3

وان الجوانب القانونیة للتأمین واتجاهاته المعاصرة، السنوي الثالث والعشرون، بعن
  .2014كلیة القانون، جامعة العین، دولة الإمارات العربیة، 
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  رقم الصفحة    وىــــــتـالمح  

  شكر وعرفان
  إهداء

  قائمة المختصرات

  

ــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   01  .مقدمــ
  04  .مــــــاھیة التأمین من المسؤولیة: الفصل الأول
  05  .المسؤولیةمفهوم عقد التأمین من : المبحث الأول
  05  .تعریف عقد التأمین من المسؤولیة: المطلب الأول
  07  .خصائص عقد التأمین من المسؤولیة: المطلب الثاني

  07  .عقد التأمین من المسؤولیة عقد رضائي :الفرع الأول
  08  .اــالرض ودـــوج: أولا
  08  .اـــالرض ةــصح: ثانیا

  09  .المسؤولیة من العقود الملزمة لجانبینعقد التأمین من  :لثانيالفرع ا
  10   .عقد التأمین من المسؤولیة عقد زمني مستمر :ثالثالفرع ال

  11  .عقد التأمین من المسؤولیة من عقود الإذعان :رابعاللفرع ا
ـــیاغة شــــالمؤمن بص استقلال: أولا ـــروط العــــ   12  .قدــ
  13  .دون مناقشةتسلیم المؤمن له بهذه الشروط : ثانیا

  14  .حسن النیةمنتهــــــــى عقد التأمین من عقود  :خامسالفرع ال
ــــن النیةبمبدأ المقصود : أولا ــــ   14  .حسـ
  15  .مینأأثر مبدأ حسن النیة في إبرام عقد الت: ثانیا

تمیز التأمین من المسؤولیة عن غیره من النظم : المطلب الثالث
  .القانونیة المشابهة

18  

تمیز التأمین من المسؤولیة عن اتفاقات الإعفاء من : الفرع الأول
  .المسؤولیة

18  
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لمصلحة  الاشتراطتمییز التأمین من المسؤولیة عن  :الفرع الثاني
  .الغیر

19  

  20  .تمییز التأمین من المسؤولیة عن الكفالة: الفرع الثالث
  22  .المسؤولیة المدنیة للمهندس والمقاول: المبحث الثاني
  22  .طبیعة مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري: المطلب الأول

  23  .مسؤولیة عقدیة أساسها العقد :الفرع الأول
  24  .مسؤولیة تقصیریة أساسها الخطأ :الفرع الثاني
  24  .مسؤولیة قانونیة أساسها القانون :الفرع الثالث

  25  .شروط قیام المسؤولیة المدنیة للمهندس والمقاول :المطلب الثاني
  25  .وجود عقد مقاولة :الفرع الأول
تهدم البناء أو المنشأة أو ظهور عیب یهدد متانة  :الفرع الثاني

  .   وسلامة البناء
26  

أن یحدث التهدم للبناء أو المنشأة، أو أن ینكشف  :الثالث الفرع
  .العیب خلال مدة الضمان

27  

  29  .صور المسؤولیة الناشئة عن أعمال البناء :المطلب الثالث
  29  .المسؤولیة المسندة لفكرة الحراسة :الفرع الأول
  30  .المسؤولیة المسندة لفكرة الضمان العشري :الفرع الثاني

المسؤولیة العقدیة و التقصیریة للمقاول والمهندس  :الثالث الفرع
  .المعماري

32  

  32  .العقدیة للمقاول والمهندس المعماريالمسؤولیة : أولا
  33  .المسؤولیة التقصیریة للمقاول والمهندس المعماري: ثانیا

  34  .خلاصة الفصل الأول
أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة عن أعمال : الفصل الثاني

  .البناء
35  
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نطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة : المبحث الأول
  .الناشئة عن أعمال البناء

36  

نطاق تطبیق أحكام التأمین الإجباري من المسؤولیة : المطلب الأول
  .من حیث الأشخاص

36  

  37  .الأشخاص المسؤولون بالضمان العشري: الفرع الأول

  38  .المهندس المعماري: أولا

  42  .المقاول: ثانیا

في الضمان العشري في النصوص  الأشخاص المسؤولون: ثالثا
  .الخاصة القانونیة

46  

  47  .الأشخاص المستفیدون من الضمان العشري: الفرع الثاني

  47  .رب العمل: أولا
  48  .الخلف العام لمالك البناء: ثانیا

  48  .الخلف الخاص لمالك المشروع: ثالثا

نطاق تطبیق التأمین من المسؤولیة عن أعمال : المطلب الثاني
  .البناء من حیث الموضوع

49  

  50  .المباني: الفرع الأول
  51  . المنشآت الثابتة الأخرى: الفرع الثاني

الحالات المعنیة بالتأمین الإجباري من المسؤولیة : المبحث الثاني
  .عن أعمال البناء

53  

قیام المسؤولیة في حالة تهدم المباني والمنشآت : المطلب الأول
  .الثابتة الأخرى

54  

  54  .  صور الأضرار التي تقع للمباني: الفرع الأول

 54  التهدم الكلي أو الجزئي للمباني أو المنشآت الثابتة: أولا
 55  .المساس بمتانة عنصر تجهیزي غیر قابل للانفصال: ثانیا
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الأسباب المادیة لتهدم المباني والمنشآت الثابتة : الفرع الثاني
  .الأخرى

55  

 55  .في الأرضوجود عیب : أولا
 56  .وجود عیب في التصمیم: ثانیا
 57  .أن یكون سبب التهدم راجع إلى المواد المستعملة: ثالثا
  57  .أن یكون سبب التهدم راجع إلى عیب في التنفیذ: رابعا

  58  .قیام المسؤولیة في حالة وجود عیب: المطلب الثاني
 58  .تعریف العیب: أولا
 58  .الموجب للضمانشروط العیب : ثانیا

  61  .خلاصة الفصل الثاني
  62  .الخاتمــــــــة

  66  .قائمة المصادر والمراجع
ــرس ــــ   73  .الفهـ

  

 


